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 المقدمة

 هذه الأزمة ش أزمة عدالة جنائية، وأن من أهم مظاهريلا شك إننا نع
لمحاكمة والتنفيذ، التحقيق واتضخم عدد القضايا أمام المحاكم، وبطء إجراءات 

يادة عدد الأجهزة التي تتولى مكافحة الجريمة، وارتفاع عدد المودعين في  وز
هق رت لمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون، والتيثقيلة التكلفة الالسجون، و

على حساب وفاء الدولة بواجباتها تجاه حقوق الإنسان  العامة موازناتال
ودون أن تكون هناك فاعلية في  ،؛ كالتعليم والصحةالاجتماعية والاقتصادية

ية التي  الوقاية من الجريمة، وفي خفض معدلاتها على نحو يتناسب مع الأولو
اية المصالح العامة تعطى في سياسات الدول لتوفير الأمن والطمأنينة وحم

بالتفكير  هذه الأزمة إلى الخروج منوهو ما يؤكد  الحاجة ،  والخاصة منها
يقة مختلفة، وربما ت خفض حدة التمسك بالأفكار  كون بداية هذا السبيلبطر

 تخذتا  التي ، وتولد عنها من مسلمات قانونية سادت منذ عقود ماية والفلسف
نطلقات للتفكير في مكول، و ي مختلف الدالجنائية ف لبناء التشريعات أساسك

 د بدائل لهاالموضوعية والإجرائية، وفي محاولات إيجا العدالة الجنائية آليات
يق وذلك ، هاعوار جانب من جوانب وضوح عند بين الحين والآخر عن طر
لها تكون أكثر استجابة للواقع ولمتطلبات فعالية النظام  متطورةوضع تصورات 

  .القانوني
في  -هاالسائدة اليوم في العالم، نجد قوانين العقوباتأسس  إلى رجوعوبال
والقائم على ضرورة استبعاد  ،نتاج فلسفة ما يسمى بعصر العقلانية -مجملها

دون المظلمة، س ميت بالعصور الدين، وترك التقاليد والأفكار السائدة في عصور 
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بالعصور  الثانيةون أن تكلا للعقلانية، و ارعص -بالضرورة -كون الأوليأن 
لكل الإنسانية على حد سواء، فكما تتباين حال الأمم والشعوب اليوم،  المظلمة

 كانت قد تباينت فيما مضى.  
زعماء هذا العصر الموسوم بالعقلانية من كرينيه ديكارت   نطلقوقد اهذا 

ما كان سائدا في مإلى جان جاك روسو وفولتير  إلى جون لوك وغيرهم 
والاعتماد على التقليد إلى المنهج العلمي،  للتحول من التفكير الديني مجتمعاتهم

على  ذلك على التجربة والملاحظة، وتنصيب العقل حكما، وتطبيق البناءو
الطبيعة الإنسانية، وهاجموا الاستبداد والظلم والقهر والاضطهاد الاجتماعي 

ق الطبيعي منها شعار الح ،والسياسي، ورفعوا في مواجهة  ذلك شعارات
اجهة النظم المنافية للعقل وللطبيعة في مجتمعاتهم،  انون الطبيعي في مووالق

ا من حركات مالأمريكية وغيرهوالفرنسية  تينوأسسوا بذلك لاندلاع الثور
 .التحرر والتنوير في العالم

وبالعودة إلى العقل والبحث عن الحقائق المجردة الكامنة وراء الظواهر 
يلات الفلسفية العقلية، وكانت المناداة بالتغيير والأحداث، ظهرت  التأو

ورة التأسيس لأنظمة سياسية واجتماعية الجذري، والتبديل الشامل، وبضر
بالتبعية للتغيير في كان التغيير في النظام العقابي  ، ثمواقتصادية عقلانية إنسانية

مدرسة التقليدية، ما يعرف بفكر ال -نتيجة لها -هذه الأنظمة كافة.   وساد العالم
ني ر المدرسة التقليدية الحديثة، وتلاهما فكر المدرسة الوضعية الذي ب  ثم تبعه فك

على المنهج العلمي في دراسة العلوم والظواهر الإنسانية، والذي نقل الفكر 
 أخرى.   نوعية الجنائي نقلة 
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ثة، وباجتماع الفلسفتين التقليدية والوضعية تشكلت النظم الجنائية الحدي
بينهما ووضعت مفاهيم الجريمة والعقوبة والمجرم، ومن التمازج والتفاعل 

ما  ألفتة، وتتعاقبت مدارس التجديد، وتوالت الإصلاحات الجنائية المختلف
يعرف اليوم بالمبادئ الإنسانية والقواعد العقلية التي تقوم عليها قوانين 

  .مالعقوبات والإجراءات الجنائية في مختلف دول العال
النظم العقابية   ذلك أن ،لسفة الأنوار مزدوجةفعلاقة النظم العقابية بف

من ضمن المعطيات التي أسهمت كانت القائمة على الاستبداد والقسوة والتمييز 
محل الجنائية في ظهور  الفلسفة العقلانية الإنسانية، ثم كانت هذه الأنظمة 

ممهدا ودافعا للأفكار أنظمة هذه التحول كنتيجة لهذه الفلسفة، فكما كانت 
ية والمساوا ة ومحاربة الاستبداد والتحكم والامتهان بال كرامة التي تتعلق بالحر

تغيرات في عمق النظم  -في المقابل -الأخيرة الإنسانية، نتج عن هذه الأفكار
الشرعية الجنائية،  ادئالعقابية، وهي تغيرات تمظهرت  في مبادئ؛ كمب

بين العقوبة  صل في الإنسان البراءة، والتناسبوشخصية العقوبة، والأ
، ظهر (2)وجان جاك روسو (1)والجريمة، ومن ذلك؛ أنه عقب مونتسيكو

ية العقد الاجتماعي(3)ياشيزاري بكار  ، (4)، والذي أسس فكره على نظر
، (6)(، ثم جبرمي بنتام5)1764واودعه في كتابه الجرائم والعقوبات  سنة 

ية ، والذي بين فيه فكرت(7)وكتابه أصول الشرائع ه بشأن اللذة والألم) نظر
، ثم فعل فكر (8)من معيار للصواب والخطأالمنفعة الخالصة(، وما يلتصق بهما 

يل كانت( يمانو ، وجاء بعده من في النظر إلى الجريمة والعقوبة فعله (9))إ
ث حيب ؛ الجمع بين العدالة والمنفعة -بداية -، والذي حاول(10)أمثال أورتولان

فيض على ما تقتضيه المصلحة تعدالة، ولا تتناسب العقوبة مع ما تفرضه ال
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ردود الفعل ها ويومرتكب سلوكيات المجرمة.  وما كان لل(11)الاجتماعية
بمنأى عن المنهج العلمي واستخدامه في دراسة مختلف ن أن تكوالجنائية عليها 

مجرم، وذلك من خلال الظواهر الإنسانية، وفي البحث عن حقيقة الجريمة وال
 (12)ظهرت المدرسة الوضعيةفقد التجربة والملاحظة والاستدلال المنطقي، 

التي وجهت النظر إلى شخص مرتكب الجريمة، وجعلته محور اهتمامها، وانتجت 
ية توالت التغييرات المهمة  ثم، (13)فكرتي الخطورة الإجرامية والتدابير الاحتراز

يق رس توفيقية أفكارها، وما تلاها من أفكار مدا في التشريع الجنائي عن طر
، ومرحلة (14)حركة الدفاع الاجتماعي بمرحلتيها: مرحلة جارماتيكاأفكار و

 .)15( مارك آنسل
تصميم لى إالبناء على فلسفة مفكري عصر التنوير وتطوراتها المتعاقبة أدى 
ة، وتعاني قوانين لها مداخل مختلفة، والتي قد تبدو في بعض الأحيان متناقض

 هي بطبيعتها تحقيق أهداف من ضعف القدرة علىمن صعوبات في الإنفاذ، و
، والذي يبدو أنه (16)صعبة المنال، كما هي الحال بشأن هدف الإصلاح 

من الممكن أقرب إلى الوهم من الحقيقة، وأن نتائج اتخاذه كهدف للعقوبة 
عن هذه الفلسفة وضعت عكسية. كما أن القوانين التي نتجت  جنتائ له أن تكون

لجنائي إلى عبء على وبات مرتفعة التكلفة، وتحول بها القانون االدول أمام عق
الدولة والفرد والمجتمع، فلا هو واجه الجريمة، ولا أصلح مرتكبها، ولا أعان 

  .(17) المجتمع على الحفاظ على قيمه
جذري  إن لم يكن هناك تغيير -وبالنظر إلى ذلك كله؛ فإنه من الواجب

صلاحات إن هناك أن تكو -في الأسس التي تقوم عليها التشريعات الجنائية
على مراجعات يمكن أن توصف بأنها عميقة، ولها منابع مختلفة  بناء   معتبرة؛
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عن منابع الإصلاحات التي تطرأ على التشريعات الجنائية من بين حين إلى 
ي قابل للإنفاذ، وأكثر لدول، وعلى نحو يؤدي إلى نظام جزائخر في مختلف اآ

عام والخاص، وأقل المجتمع، وأقرب إلى تحقيق الردع بنوعيه الحماية لقيم 
  .تكلفة على المجتمع والدولة

جديدة صياغة  عالذي يحاول أن يضوفي سبيل ذلك، كان هذا البحث 
، وذلك بهدف من المنهج القرآني على استنتاجاتقائمة  مراجعات جنائيةل

س لنظام تجريم وعقاب على تصور جديد لا يتعلق بالدول سيتأالالوصول إلى 
الإسلامية فقط، وإنما يمكن أن يكون مدخلا لإصلاحات في مختلف 

ذلك أن الأمر لا يتعلق بالبعد الديني لأسس هذه   ،القوانين الجنائية
ية نظام قانوني محدد، إلى لرجوع إلى ثقافة دينية أو الإصلاحات، ولا با هو

من معالجة لجوانب أزمة عدالة الجنائية تعاني منها  عنه كن أن ينتجوإنما بما يم
  .من دولة إلى أخرىا حدتهكل المجتمعات دون استثناء، وإن اختلفت 
على الرغم من ، على الجميع تقريبا فكما انتجت فلسفة التنوير منهجا تم تعميمه

الم، نتاج معطيات وظروف وثقافة سائدة في جزء من هذا الع تكان هاأن
مواجهته، ومعالجة عيوبه، والخروج من  -بعد هذا الزمنو  في المقابل -يمكن

بني على فلسفة أخرى مستمدة من مصادر بمنهج بديل مإليها  ىالأزمة التي انته
 تحقيق مصلحة مشتركة للإنسانية.  بهدفو ، غايرةلها أسس ثقافية م

استنتاجات، أو تبني مثل هذه الومن الأهمية بمكان هنا التأكيد على أن 
بالتسليم بقدسية المصدر، ولا لبناء عليه، أو إظهار مزاياها، لا علاقة له ا

 ة هذه الاستنتاجاتقدر بمدى يرتبط فالأمرله، بوجوب خضوع الإنسان 
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المساهمة في بناء نظام جنائي يقوم على توازن جديد يزال به الخلل الذي  على
    .لف دول العالمتختعاني منه العدالة الجنائية اليوم في م 

الفلسفة وفق  كونّتهذه المحاولة تقوم على قراءة القرآن ال كريم بفكر جنائي 
ّ  ،الجنائية الوضعية الحديثة وفق تطور  ، ولم يتوقف على إعادة التشكّلموتقل
من هذه القراءة نتهي إليه ت، وعلى بيان ما يمكن أن المناهج التي تولدت عنها

ي ذالخلل البه  يمكن أن تواجهوعلى نحو قرآني، مستمدة من النص ال بدائل
  .التي نتجت عن فكر هذه المدارسالتشريعات تعاني منه 

فقهي تقليدي يه إلى أن الأمر لا يتعلق بتفسير ة التنو ومن المهم في البداي
لنص القرآني ال كريم، ولا باستنباط أحكام الحرام والحلال منه، وإنما بمعرفة ل

استقلالا عن  -أن يتوصل له جنائي الحديثفكر الال ما يمكن أن يستطيع
من استنتاجات توظف لإعادة بناء التجريم  -تراكمية الفقه الإسلامي الضخمة

والعقاب في الدولة الحديثة؛ أيا كانت الديانة، أو الثقافة، أو الفلسفة السياسية 
 حو معتبر. إصلاحه على نالقائمة عليها، أو على الأقل المساهمة في التوجيه إلى 

فمنهج هذا البحث هو أنه بدل العودة إلى الفقه الإسلامي، والنظر في مذاهبه 
السائدة اليوم، يمكن أن  المتنوعة، أو الارتكاز على المناهج الفلسفية المقارنة

ية والفلسفية التي تتلمذ وتكون عليها نقوم بقرا ءة النص القرآني بالتراكمية الفكر
بحيث لا يتمثل الأمر في العودة إلى مناهج فقهية  قرأت  ،فقهاء القانون الجنائي

وكانت سائدة في الماضي،  ولا في النص القرآني بفكر ومعطيات مختلفة،  
صلاحها باستنتاجات من على إ، وعلى نحو مستقلالبحث في الفلسفة الغربية 

الجمع بين النص القرآني والفكر الجنائي  أن الأمر قائم على داخلها،  بل
؛ إعادة النظر في هذه التجربة الإنسانية  بواسطة النص القرآنيعلى حديث، وال
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بهدف البحث عن موازنة جديدة بين مصالح المجتمع والدولة والجاني 
ية،وا وبين المقاربة الأمنية والمقاربة   لضحية والأمن  والطمأنينة والحر

ختلاف في الالإنسانية، ودون أن يمنع ذلك التوافق في بعض المواطن أو ا
أخرى بين استنتاجات هذا البحث وآراء بعض مدارس الفقه الإسلامي أو 

لا يتعدى  الأمر لجنائي الحديثة، وإنه متى كان ذلك؛ فإنمدارس القانون ا
أن يكون نوعا من التوافق الفكري التلقائي غير مقصود منه التوجيه نحو رأي 

 .عينةممدرسة فقهية ، أو نحو تبني ثبتة مسبقاتيجة مإلى نأو  ، معين
يه في البداية على ثلاث مسائل رئيسية  :ونرى أنه من المهم التنو

هي أن الأمر لا علاقة له بإثبات علو منهج على منهج، أو  المسألة الأولى
رأي فقهي على آخر، ولا سمو موجهات سياسية جنائية على موجهات سياسية 

حداث إأزمة الراهنة ولاأخرى، فالمسألة لا تتعدى البحث عن الخروج من 
تحول في الفلسفة القائم على تفاعلاتها النظام العقابي منذ نهاية القرون الوسطى 

 .إلى اليوم
هي إننا ننطلق من النص القرآني لمحاولة استنتاج أفكار،  المسألة الثانية

رمات، أو واجبات، أو مندوبات، أو غير ذلك من الأحكام وليس مح
وصف الفعل بالسيئة، أو  -في نطاق هذا البحث -عنيناالفقهية، كما أنه لا ي

وصف فاعله  -أيضا -بالذنب، أو بالمحرم، لا يعنينابالإثم، أو بالرجس، أو 
الجزاء عليه بالعقوبة، أو بال كفارة، أو  ولا بالفاسق، أو الكافر، أو المجرم،

 قبالتعويض، فذلك كله شأن فقهي يخرج عن نطاق بحثنا. لأن الأمر لا يتعل
باستنتاج أحكام، وإنما بتحديد معالم منهج بديل للمنهج الجنائي السائد اليوم، 



12 
 

صطلحات فقهية كير فرضته تقسيمات وموبالخروج من الفصل بين طرق تف
  .أو قانونية

هي أن ربط النظر في النص القرآني بأزمة العدالة الجنائية  والمسألة الثالثة
ة، وعدم الوقوف عند آراء الفقه الحالية، والتي هي نتاج فلسفة إنساني

 -غالبفي ال -الإسلامي، والتمييز بين النص المقدس والحكم، والذي هو
استنتاج من بين عدة استنتاجات فقهية، من الممكن أن يكون تأكيدا على 

بواقع محدد، ولا بزمن معين، ولا أنه لا يمكن أن ينحصر فهم النص القرآني 
الضخمة التي انتجتها المدارس الفقهية المختلفة،  ةيأن ينغلق النظر فيه بالتراكم

هدار لعظمة النص القرآني وصلاحيته لكل زمان ومكان، وأنه كما إففي ذلك 
 -أيضا -قع يمكنص القرآني لتفكيك الوايمكن مع كل واقع جديد قراءة الن

قراءة الواقع لتفكيك النص والغوص فيه وفهمه على نحو مختلف. فالثبات 
لقوانين والسياسات التي تتخذه موجها لا للقرآني، لا للدساتير وفقط للنص ا

 ماديا ومنجما للأحكام. مرشدا، أو مصدرا
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 الفصل الأول 
 التجريممنهج 

(1) 
عليها القانون الجنائي مبدأ شرعية الجرائم تي يقوم من أهم المبادئ ال

كان في صيغة  ءوالعقوبات، فما يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية، سوا
)لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون(، أو )لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على 

يةقانون(، أو )لا  ، (18)جريمة ولا عقوبة إلا بنص( هو من المبادئ الدستور
كما نصت عليه الدساتير الحديثة، من أسس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فو

في الفقرة الثانية  1948الإنسان لسنة  الإعلان العالمي لحقوقكذلك نص عليه 
من مادته الحادية عشرة، والتي يجرى نصها على النحو الآتي: )لا يدان  أي 
شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل  إلا إذا كان يعتبر جرما 
وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع أي عقوبة 

 -يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة(، وهو ما نص عليه يأشد من تلك الت
  .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الخامسة عشرة -أيضا

وضوعية أصل يحكم القانون الجنائي، ومادته الأولى فمبدأ الشرعية الجنائية الم
 لا، فحدودهطاره، وتضبط إالتي يقوم عليها، ولا يخرج عنها، فهي التي تحدد 

يوصف فعل بأنه جريمة جنائية، ولا توقع عقوبة على مرتكبه؛ ما لم يكن 
ومحدد العقوبة من حيث النوع والمقدار، وبنص مسبق ودقيق،  ،مجرما قانونا

فإن  ؛ومن ثم له.يتضمن التكوين القانوني للسلوك المحظور والعقوبة المقررة 
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المكتوبة، وهو ما يميزها  الأخطاء الجنائية وعقوباتها محددة حصرا بالنصوص
ولية عنها، والمقررة بنص عام، وبجزاء عام يحدد عن الأخطاء المدنية والمسؤ

ي المادة السادسة ، كما هي الحال فالقاضي مقداره؛ وفق كل حالة على حدة
خطأ سبب  )كل أن:والستين من القانون المدني الليبي، والتي تنص على 

 ويض(.ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتع
قائم على اعتبارات حماية الفرد، الذي يحكم التجريم والعقاب هذا المبدأ 
ممارسة حقوقه في حدود واضحة، ونفي الغموض عنها، وإبعاده وتمكينه من 

، الإجرائية عن المجهول الذي يمكن أن ينتظره، وحمايته في مواجهة السلطة
واة في القانون اسومن تعسف القضاة، وضمان معاملة الجميع على قدم الم

تجريم والعقاب؛ بموجب قاعدة عامة وأمامه، وما يقتضيه ذلك من وجوب ال
نذار قبل . كما أن من موجبات الردع الإجرمتفصل المحظور عن الم ،ومجردة

 عندماالعقاب، وأن مناط المسؤولية الجنائية الإرادة الآثمة، والتي لا تقوم إلا 
  .وهو ما يؤلف جوهر الخطيئة يدرك الفرد تجريم سلوك ثم يقترفه،

بين السلطات،  لوازم الفصلمن الجنائية من ناحية أخرى، مبدأ الشرعية 
واستقلالية ولاية كل منها عن الأخرى، فالسلطة التشريعية هي التي تحدد 

التي تحدد مدى انطباق هي الأفعال المجرمة وعقوباتها، والسلطة القضائية 
ذه الأخيرة نطق بالعقوبة على فاعلها، وليس لهتوالنص التجريمي على الواقعة، 

أن تضفي وصف الجريمة على سلوك خارج إطار النص، ولا  -في المقابل -
عنى أن مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية أن تحكم بعقوبة لم يقررها المشرع. بم

ية الفردية،  لفصل بين السلطات، ولازم من لوازملظهر تم هو ضمانات الحر
 .ع الاستبداد والتحكمأسس دولة القانون، ومانع من موانوأساس من 
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ولإدراك ذلك؛ فإنه لا يجوز أن يكون العرف، ولا الدين، ولا أي من 
المصادر المادية الأخرى مصدرا رسميا للتجريم والعقاب، فالمصدر الرسمي 

المكتوب، وأن هذا النص التشريعي الوحيد للتجريم والعقاب هو فقط النص 
يعاقب على فعل ارتكب قبل دخول نص التجريم  رجعي، فلاثر أبلا يسري 

 والعقاب حيز النفاد. 
ولتحقيق احتكار السلطة التشريعية لهذه السلطة،  على القاضي أن يلتزم 

تفسير الكاشف عن إرادة المشرع، ولا يجوز له تجاوزها؛ ويحظر عليه ال
س فعل على تجريم أو الحكم بعقوبة،  فقيا ،القياس للوصول إلى تجريم فعل

استحقاق عقوبة على أخرى هو خروج على مبدأ الشرعية قياس و فعل أ
الجنائية،  وتجاوز لحدود ولاية القاضي، ودخول في ولاية المشرع، كما أن على 

لا يلجأ  إلى  ما يسمى بالقاعدة على بياض، ولا إلى نماذج التجريم أالمشرع 
على عمومه، أو الذي يمس بالمصلحة   عالمفتوحة، كتجريم الفعل الضار بالمجتم

 .الخاصة أو العامة دون ضبط لتكوينه القانوني وللجزاء على اقترافه
(2) 

ل تجاه نظام عقابي هذا المبدأ الذي يؤطر التجريم والعقاب كان رد فع 
إلى  تي أدتالفالمعطيات التاريخية كان سائدا في المجتمعات التي ظهر بها، 

الصيغة التي  ؤكد أنت، في التشريعات الجنائية لورهبتكانت وراء وجوده ثم 
الصيغة المناسبة لمواجهة السلطات المطلقة والتحكمية هي كانت  و ضع فيها

التي توقع بشأن بعض  المنفلتة رفض العقوبات الجماعيةلللملوك والقضاة، و
التلاعب دون لحؤول دون انعدام المساواة ولكالجرائم السياسية، و ؛الجرائم

وقاسيا أحيانا أخرى،  ،أن يكون رحيما أحيانا يمكنوالذي كان قانون، لاب
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اختلاف المركز الاجتماعي للجاني والمجني عليه، فقد كان من تبعا لوذلك 
اية الفرد، ولمواجهة استبداد وتعسف القضاة، وللموازنة اللازم  وضع سياج لحم
ية والسلطة، و ما لوكان الوضع على ضمان المساواة بين الأفراد. وربلبين الحر

ان عليه، ولم يكن هناك استبداد من القضاة، ولا تمييز بين خلاف ما ك
سراف ومبالغة في العقوبات؛ لما كانت هناك حاجة لهذا المبدأ، إالأفراد، ولا 

بما ظهر على صورة غير التي ظهر عليها، والتي كان  من الممكن أن تكون أو لر
ضي، وأكثر مرونة واستجابة ع والقارشسلطتي المأقل حدة في الفصل بين 

  .لمتطلبات الواقع
فعدم الثقة في القضاة التي تقف خلف ظهور مبدأ الشرعية الجنائية هي 

، ولهذا جاء مبدأ شرعية ضد القضاة نتيجة لما كان في تاريخ هذه المجتمعات
في بدايته  (19) م1791الجرائم والعقوبات في قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

جريمة من أجل ضمان المساواة بين  واحد لكلبة من حد يدا للقاضي بعقو مق
 يالقاض والقضائية، وعلىالجناة، والفصل القاطع بين السلطتين التشريعية 

عبر أن يحكم بها في حال الإدانة، وهو ما  ،الذي هو مجرد ناطق رسمي للمشرع
 القانون بسط بكلمةنبأنهم مجرد لسان ي ةعنه مونتسكيو بوصفه للقضا

 ((Les bouches qui prononcent les paroles de la loi،  إلا أن
، فلا يمكن أن ابالواقع، واتضح سريعا غلوه تاصطدمهذه الصيغة الصارمة 

عادلة تتناسب مع الفعل وشخصية مرتكبه تقوم على الطابع تكون هناك عقوبة 
نت تجيب الموضوعي الصرف للجريمة، وتهمل الطابع الشخصي، ولا أن تس

لما أصبح غاية للعقوبة، وهو الجمع بين العدالة الجزاءات الجنائية خلالها 
، ذلك أن العقوبة ذات الحد الواحد لا تتناسب لا مع تنوع (02)والمنفعة
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ظروف الجريمة، ولا مع شخصية مرتكب الفعل المجرم، والتي تختلف 
يع الأمر الذي إلى آخر. وهو  نبالضرورة من جا  مبدأ بحيثلاأوجب تطو

يكون هناك قدر من التناسب بين الجريمة وشخصية مرتكب الجريمة من جهة، 
والعقوبة من جهة أخرى، وما يفرضه ذلك من تغير في سلطة المشرع وسلطة 

دد العقوبة من حدين، والقاضي يقدر العقوبة التي يجب القاضي، فالمشرع يح
ورفعها بما  في مواجهة جان، نزالها على الجاني فيما بينها، حيث إن له خفضهاإ

لا يزيد على الحد الأعلى في مواجهة آخر، وذلك وفق اعتبارات يمكن أن 
 تتعلق بكل منهما.

وأصبح أكثر مرونة مع الوقت،  ،تطور مبدأ الشرعية الجنائية بعد ذلك
دت صور التفريد بأنواعه الثلاثة: التشريعي والقضائي والتنفيذي، وتعد

 ،تنوعت آلياته ؛قابي مكانة رئيسية في النظم الجنائيةعلوباحتلال التفريد ا
ية والتكميلية او تسع نطاقه؛ كالعقوبة ذات الحدين، والعقوبات التخيير

ية، والأعذار القانونية المخففة، ووقف  التنفيذ، والعفو القضائي، الجواز
والإفراج الشرطي، والعقوبة ذات الحد الأعلى دون الحد الأدنى. فبعد أن 

الحؤول دون والقضاة د ظهوره يقوم على منع تحكم مبدأ الشرعية عنكان 
يات والحقوق في مواجهتهم، أصبح وعدم الثقة فيهم على و تعسفهم، حماية الحر

اليوم يقوم على الثقة الواسعة في القضاء، والتي أوجبتها الحاجة للتفريد العقابي 
تعارضت  امخصية مرتكب الجريمة، فعندوضرورة تناسب العقوبة مع ش 

لمبدأ الشرعية الجنائية مع ضرورات التفريد تم الانتهاء إلى  الصيغة الأصلية
تغليب هذه الضرورات والتعديل في مبدأ الشرعية بحيث لم يبق منه في جانب 

وجوب تحديد المشرع للحد الأعلى، والذي يمكن أن يكون مرتفعا  العقوبة إلا
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ف شخصيات لعقوبة مع اختلاحتى يسمح للقاضي بسلطة واسعة في تفريد ا
.  هذا بالإضافة إلى تغير نهج (12)الأفراد الذين يمكن أن يقترفوا الفعل 

يا،  التفسير القضائي، والذي لم يعد قائما على النهج الذي رسمه شيزاري بكار
والقائم على أن القاضي في كل قضية يطبق القانون تطبيقا آليا، وعليه أن 

 صغرى هيهي النص القانوني، ومقدمة  ىريكتفي باستعمال مقدمة كب
هي البرءاة أو  -بناء على ذلك -لمتهم، وتكون النتيجةإلى االواقعة المسندة 

يا -، فالقاضي(22) الإدانة أن ، وعليه سلطة ملاءمة ليس له  -وفق تصور بكار
التفسير الحرفي، ولا يملك أي سلطة تقدير لما ورد بالنص التشريعي يقف عند 

أن وظيفته تطبيق القانون، لا تفسيره. هذا الاتجاه الذي كان من معان؛ ل
ستبداد القضائي، ووسيلة لمواجهة التفسير التحكمي، ولوقف من مضادات الا

يات الفردية الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية، تبين مع  الاعتداء على الحر
يمكنه  مشرع لالاحقيقة أن لو ،واقعلل تجاهلاالوقت أنه قد انتج تعسفا بديلا، و

ية هو ما أفضي إلى اختلال في التوازن الإحاطة بكل شيء، و بين حماية حر
 .( 32) الفرد وحماية المجتمع

قيم مبدأ الشرعية الجنائية على الدساتير ت   تبعد أن كانمن جهة أخرى، 
ر السلطة التشريعية للتجريم والعقاب، أصبحت تقر بإمكانية فكرة احتكا

يض التشريعي بشأن هذه السلطة، أو بتقاسمها بين السلطتين التشريعية  التفو
تحول فقد ذلك أن الفصل المطلق بينهما لم يعد ممكنا.  ومن ثم  ،والتنفيذية

إلى فصل مرن مشبع بروح  -لضرورات واعتبارات عملية -هذا الفصل
، فمع بقاء السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية في السلطات التعاون بين

 ،عدة دساتير" في والعقاب، أصبح للائحة دور في ذلك.  فكلمة "بناء   التجريم
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التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا و ،الدساتير المصرية المتعاقبةومنها 
يض التشريعي ف ي مجال التجريم بناء على قانون" تعطي إمكانية التفو

ة عشرة من ، وهي نفس الصيغة التي جاءت بها المادة السابع(42)والعقاب
استوعبها قانون العقوبات الليبي فيما بعد، م، والتي 1951الدستور الليبي لسنة 

والذي نص في مادته الأولى على أنه ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، وفي 
المادة السابعة بعد المائة الخامسة على أنه: ) كل من خالف أحكام لوائح 

ة أو البلدية أو المحلية يجازى ماالبوليس الصادرة من جهات الإدارة الع
ح بشرط أن لا تزيد مدة الحبس على أسبوع بالعقوبات المقررة في تلك اللوائ

زائدة عن  والغرامة على عشرة جنيهات، فإن كانت العقوبة المقررة في اللائحة
حتما انزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة هذه الحدود وجب 

بغرامة لا تجاوز جنيها واحدا(. ومع  أن الإعلان الفرنسي  عوقب من يخالفها
الذي ضمن للدساتير الفرنسية، ومنها و ،م1789والمواطنة لسنة  لحقوق الإنسان

م، كان قد نص في مادته الخامسة على أنه:) ما لم يكن الفعل 1958دستور 
ور ظحمحظورا بالقانون فلا يمكن أن يجبر أي أحد على فعل أو امتناع غير م 

 ،بقانون سابقمادة الثامنة على أنه لا أحد يعاقب إلا ،  وفي ال(25)قانونا(
يقة قانونية  ،لجريمةا قبل ارتكابومنشور  ، والذي جاءت (26)ومطبق بطر

امتثالا له بنصها على أنه لا  1810المادة والرابعة   من القانون الفرنسي لسنة  
، إلا أن الدستور الفرنسي لسنة  (27)مخالفة ولا جنحة ولا جناية إلا بقانون 

مبدأ تقاسم سلطة التجريم والعقاب بين السلطتين التشريعية  ىأرس 1958
، وهما النصان اللذان بنيت عليهما المادة (28) 37و  34والتنفيذية في المادتين 

 . )29(من قانون العقوبات الفرنسي النافذ  113.3
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(3) 
الجنائية الموضوعية الذي  الشرعية أن مبدأ لنا يتبينمن خلال ما سبق  

سلطة التجريم  عنالسلطة التنفيذية  غل يدظهر لعدم الثقة في القضاة، ول
آلياته، من من مفهومه وعدّل والعقاب، عاد وغير من الفكرة التي يرتكز عليها و

في القضاة؛ لأن تناسب العقوبة مع الحالات الفردية يقدره ومنح ثقة واسعة 
يل القاضي إلى مجرد موزع آلي رع، وتلا المش ،القاضي خلى بذلك عن فكرة تحو

للعقوبات، ثم اضطر للتحور إلى مجرد مبدأ للنصية لملاءمة الواقع العملي، 
بحيث أصبح يكتفي بشرط وجود النص، والذي يمكن أن يكون نصا قانونيا، 

  .كما يمكن أن يكون نصا لائحيا
، والذي كان مبدأ مهفبعد " الثورة" ضد تعسف القضاة واستبداد

أهم أسلحتها، كانت هناك ثورة ضد مضمونه المبدئي  الشرعية الجنائية من
بهدف أعادة التوازن من جديد للنظام القانوني  ، وذلكأهدافه التقليديةو

إلى سلطات واسعة للقاضي في كل الجنائي. هذه "الثورة المضادة" انتهت 
يتر ك الأمر بشكل واسع في يد الجرائم، وهو ما يضعف حماية المجتمع، و
زمها، ويحرم المتهمين من اليقين القضاة الذين سيختلفون بالضرورة في تقدير لوا

. العقوبةمن حتمية بالضرورة بشأن العقوبة التي يمكن أن توقع عليهم، وينال 
وضوعي والإجرائي، وبما يتضمنه من فالنظام الجنائي القائم اليوم بشقيه الم

ية ،ومن حد أعلى مرتفع ،يسلطة واسعة للقاض  ،لا تقيده ضوابط دستور
وبالعقوبات  ،أو بعقوبة خفيفة ،يضع احتمال أن يحكم القاضي بعقوبة قاسية

أو أن يقوم باستبعادها، وأن يمنح العفو القضائي ووقف تنفيذ  ،تكميلية
يك ورفع الدعوى  ،لجناةالعقوبة  ويحرم منه آخرين، كما أن سلطة ملاءمة تحر
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ن تجعل الأمر  كله قيد إرادة سلطة الاتهام،  هذا بالإضافة إلى أ  الجنائية
بدائل للدعوى الجنائية التي يضعها المشرعون قد حولت النص العقابي في 

يق احتياطي لا يلجأ إليه إلا في حال فشل هذه إكثير من الأحيان  لى طر
لغ فيها في ابرعية الجنائية تحول من حدة مالبدائل في بلوغ منتهاها. فمبدأ الش

اقد لى مرونة مبالغ فيها في كل الجرائم، وكأنه في كلتا الحالتين فجميع الجرائم إ
لتوازن مطلوب بين حماية الفرد وحماية المجتمع من جهة، وبين متطلبات 

ية والسلطة والفاعلية وموجبات  التناسب من جهة أخرى، ومن الممكن الحر
غير الجوهري في لجنائية، ثم التلى مبدأ الشرعية اإأن يكون هذا التحول 
يط، وهو ما يمكن اعتباره أحد أهم إمضمونه هو انتقال بين ال فراط والتفر

 .أسباب أزمة العدالة الجنائية التي تعاني منها الأنظمة الجنائية اليوم
(4) 
المحظورات وعقوباتها من  في تحديدلو حاولنا التبصر في المنهج القرآني 

، أو من حيث الإجمال والتفصيل. فإنه إذا عليها صنحيث النص، أو عدم ال
التحريم؛ نجد أن هناك آيات قرآنية تنص على أن التحريم والتجريم بين لنا اقب

ّ ه سبحانه وتعالى، وهو ما يمكن مقابل  تههو من اختصاص مالك السيادة الل
بالتفويض  صيغته التي تقبلوقبل  ،لسفة مبدأ الشرعية الجنائية في عمومهبف
تقاسم سلطة التجريم والعقاب بين السلطتين التشريعية تبني  شريعي، وقبلالت

والتنفيذية،  والقائم على أن سلطة التجريم والعقاب قرينة بالسيادة، وبما أن 
السيادة في الأنظمة الوضعية للشعب يمارسها عبر ممثليه، والذين هم المعبرون 

الموازنة بين  -بط الدستوراووفق ض -عن إرادته، ومن ثم فإنهم هم الذين لهم
يات والمصلحة العامة، و  تكون ولاية التجريم لا  بموجب ذلكالحقوق والحر
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يات والحقوق والعقاب والإجراءا إلا ت الجنائية التي تشكل قيودا  على الحر
. ومتى كان الأمر (03)السيادة للسلطة التشريعية؛ باعتبارها ممثلة لصاحب

ريم والتجريم والسيادة. والخروج عن ذلك كذلك؛ فإن هناك ربط بين التح
مالك السيادة هو وسلطة التحريم أو التجريم والعقاب  بين -أحيانا -فصلالو

يق ا ،للسيادةانتهاك  هذه السلطة فتولي جهة الإدارة  لحد منها،وذلك عن طر
تقليص لسيادة الشعب بتقليص سلطة نوابه، والقبول بالتجريم بالقانون هو 

ا للتجريم والعقاب الدولة له واعتباره مصدرا رسميا لا مادي الدولي وخضوع
هو   بالنظر إلى فلسفة السيادة وجوهرها انتهاك لها، ولو كان ذلك بنص 

    .دستوري
أن القانون هو الوجه الآخر للارتباط بين السيادة ومبدأ الشرعية الجنائية 

ديد هذه القيم وحمايتها م المجتمعية، والذي يملك تحالجنائي هو قانون حماية القي
هو صاحب  ،لذلك، والتي توقع على منتهكيها العقوبة اللازمةنائيا وتحديد ج

السيادة عبر نوابه لا غيره، فالقانون الذي يصدر عن ممثلي صاحب السيادة هو 
الذي يضع هو و ،الذي يضبط هذه القيم التي تحتاج لحماية بالتجريم والعقاب

ية تعليميةبر قانونية لها قيمة تنصوص  يضبط تطور ها مع تطور هو الذي و ،و
 .(31) الجماعةالمجتمع، وبما يضمن التماسك المجتمعي والحفاظ على أسس 

ومن الآيات القرآنية التي تربط بين سلطة التحريم ومالك السيادة، وتقطع 
ّ ه تعالى وحده تلك الآيات التي تنص عل ى أنه لا تحريم إلا ما بأن التحريم لل

  ّ غير ما نص الشارع الحكيم على تحريمه، ه تعالى، والنهي عن مده إلى حرم الل
ّ ه ثم فليس لأحد الادعاء بفراغ في التحريم  التقدم لملئه. فالتحريم من غير الل

ِماَ تصَِف  أَلسِْنتَ ك م  الْ كذَبَِ هذَاَ حلَاَلٌ وهَذَاَ حرَاَمٌ لتِّفَْترَ وا  افتراء) ولَاَ تقَ ول وا ل
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 ِ ه َّّ هِ الْ كذَبَِ لاَ ي فْلحِ ونَ( علَىَ الل َّّ َّّذيِنَ يفَْترَ ونَ علَىَ الل ، وتحديد (23)الْ كذَبَِ  إِنَّّ ال
ّ ه سبحانه  ما يعد فاحشة ظاهرة أو باطنة لا يكون إلا بسلطان منزل من  الل

مَ رَبيَِّ الفْوَاَحِشَ ماَ ظَهرََ منِْهاَ ماَ حرََّّ َّّ البْغَْيَ بغِيَرِْ ومَاَ بطَنََ واَلْإِثْمَ وَ  وتعالى )ق لْ إِن
 َ لطْاَن ا وأََن تقَ  الْح ِ س  ِ ماَ لمَْ ي نزَلِّْ بهِ ه َّّ ِ ماَ لاَ قِّ وأََن ت شرْكِ وا باِلل ه َّّ ول وا علَىَ الل

، بمعنى أن الإخراج من دائرة الإباحة إلى دائرة التحريم له (33)تعَلْمَ ونَ( 
ه   َّّ ا أَنزلََ الل ل كَ م منِّ رزِّْقٍ فجَعَلَتْ م منِّهْ  حرَاَم ا  وحده دون غيره ) ق لْ أَرأََيتْ م مَّّ

ِ تفَْترَ ونَ(وحَلَاَل   ه َّّ ه  أَذنَِ ل كَ مْۖ  أَمْ علَىَ الل َّّ ، فلا يجوز للإنسان أن (43)ا ق لْ آلل
ِ الْأَنعْاَمِ خاَلصَِةٌ في  قطعي لذِّ ك ورنِاَ التحليل والتحريم )وقَاَل وا ماَ فيِ ب ط ونِ هََٰذهِ

 َ مٌ ع َّّ ه  لىَ  أَزْواَجِناَۖ  وإَِ ومَ حرَ َّّ يهمِْ وصَْفهَ مْ ۚ إِن يتْةَ  فهَ مْ فيِهِ ش ركَاَء  ۚ سَيجَْزِ  ن يكَ ن مَّّ
ا أَجِد  فيِ ماَ لأن ( 35حكَِيمٌ علَيِمٌ() ذلك من الوحي، لا من الوضع ) ق ل لَّّ

 ْ ا أَن يكَ ونَ ميَ م ا علَىَ  طَاعمٍِ يطَْعمَ ه  إِلَّّ َّّ َ أُوحِيَ إِليََّّ م حرَ سْف وح ا أَوْ لحَمَْ ت ة  أَوْ دمَ ا مَّّ
ه  رجِْسٌ أَوْ فسِْق ا أُهِ  َّّ يرٍ فإَِن َّّ غيَرَْ باَغٍ ولَاَ عاَدٍ فإَِنَّّ خِنزِ هِ بهِِ ۚ فمَنَِ اضْط ر َّّ لَّّ لغِيَرِْ الل

حِيمٌ( َّّكَ غفَ ورٌ رَّّ َب  على البشر ولاية محظورة بمعنى أن ولاية التحريم هي، (63)ر
َّّ ريح النص )ياَ بص هاَ ال ه  ل كَ مْ ولَاَ أَيُّ َّّ حرَمِّ وا طَيبِّاَتِ ماَ أَحلََّّ الل ذيِنَ آمنَ وا لاَ ت 

حبُِّ المْ عتْدَيِنَ( هَ لاَ ي  َّّ القول بغير ذلك اشراك في سلطة و،  (73)تعَتْدَ واۚ  إِنَّّ الل
ِ أَحدَ ا( ا  لْح كْم  ، )إِنِ ا(83)يحتكرها صاحب الحكم )ولَاَ ي شرْكِ  فيِ ح كْمهِ هِ  إِلَّّ َّّ للِ

 .(39) يقَ صُّ الْحقََّّ وهَ وَ خيَرْ  الفْاَصِليِنَ(
ذلك تقوم ومن هنا فإن من له السيادة له التحريم في القرآن ال كريم، وعلى 

من يمثل السيادة له ف، إن اختلف صاحب السيادةو ،القانون الوضعيفلسفة 
قرآني،  تناد على نصحريم دون الاسالتجريم، ففي الحالة الأولى لا تالتحريم و

وفي الحالة الثانية لا تجريم دون نص قانوني، فمن له السيادة أو له حق تمثيلها 



24 
 

 بالاستناد إلىإلا  ؛له تحديد الحماية الجنائية، ولا يكون هناك تجريم وعقاب
 .على نصه بالتأسيسحكمه و 

 جرترك التحريم خا -في المقابل -وكما أنه لا تحريم إلا من الشارع؛ فإنه
أنه مباح، فالأصل في الأشياء  -ونيوفق المنطق القان -الحظر القانوني؛ يعني

بل من الممكن أن تكون  ،الإباحة، ومن ثم لا يكون القانون حاميا لكل القيم
الحظر القانوني، واعتبار الدين أو العرف حماية ة خارج هناك قيم مجتمعي

ة، أو كل القيم الديني كل القيم أخيرهذا المصدرا للقانون يوجب أن يحمي 
ية كهذا النص   انصذلك أن المجتمعية، وعليه أن يحظر انتهاكها،  للمصدر

أو المحظور عرفا، ومنع ترك قيمة من القيم مهملة  ،يوجب تجريم المحرم شرعا
التشريع الوضعي المخالف وجود حماية، فهو كما يحظر دون خارج القانون، و

انتهاكات  حظرامتناع القانون عن  -أيضا - رظللشريعة الدينية أو العرفية، يح
الرقابة  تعلقالمحرمات الدينية أو المحظورات بالعرف. ولهذا يجب أن ت

ية  ية على نص المصدر وجبه شريعة صدار قانون تإالامتناع عن بالدستور
يعة المجتمع، إذ إنه بدون  (04)المجتمع  بنفس تعلقها بإصدار قانون مخالف لشر

ية بالود الرقابة الوج ية في دستور وجهين من الممكن أن يتحول نص المصدر
ية منقوصة؛ ية  يوجب بمعنى أن الدستور إلى نص له قيمة دستور نص المصدر

باعتباره معبرا  -المشرع الوضعيفأخرى. تبني يمنع بقدر ما تشريعات، إصدار 
يطابق بين المحظور  -عن إرادة الأمة  والمحظور الدينييجب أن يكون أمينا، و

المجتمعي والمحظور القانوني حتى لا تكون هناك محظورات دينية أو اجتماعية 
مباحة وفق المنطق القانوني، ولا يكون مبدأ الشرعية الجنائية أداة للفصل بين 

م أو بين المحظور والمجرم. أو بمعنى آخر لا يكون صورة للفصل التحريم والتجري
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لا ما بحظر مشرع للسمح أن يلا ، ومجتمع والدولة، وبين التشريعبين الدين وال
  هذا التصورغير ذلك أنه ب. تجريميترك محظورا خارج الأن  وأيحظره المجتمع، 

عن تعطل مصدر التشريع لوسيلة  الجنائية يكون مبدأ الشرعيةيمكن أن 
 . شرعا لمجرم قانونا تختلف عن المحظوررسم دائرة ليق طر 

رات لا على المحرمات أو المحظو صنوبالرجوع إلى النص القرآني نجد أن ال
تقترن دائما في نفس النص القرآني بجزاء يمكن أن توقعه السلطة على الفاعل. 

، وهناك أخرى لا محدد فهناك نصوص قرآنية يقترن فيها التحريم بجزاء دنيوي
يقترن فيها التحريم بجزاء. ومثال النصوص الأولى قوله تعالى: )الزانية والزاني 

والسارقة  )والسارق، وقوله تعالى: (14)جلدة( د منهما مائة واح دوا كلفاجل
يمة  ومثال النصوص الثانية  ،(24)أيديهما( فاقطعوا  الآيات القرآنية ال كر

نِّ إِثْمٌ( الآتية: نِّ إِنَّّ بعَضَْ الظَّّ َّّذيِنَ آمنَ وا اجْتنَبِ وا كَثيِرا  منَِ الظَّّ هاَ ال ،  (34))يا أَيُّ
ها الذَّيِنَ آمنَ وا (44)تمها فإنه آثم قلبه( ة . ومن يكدا)ولا تكتموا الشه ، )يا أي ّ

 ْ َ والرسَّ ولَ وتَخ ون وا أماناتكِم وأنتْ م ، )وأقيموا الوزن (45)تعَلْمَ ونَ( لا تَخ ون وا اللهَّ
ير (64)الميزان( بالقسط ولا تخسروا  ، )إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنز

ّ ه وما أهل لغير  ّ ه غفور به الل  .(74)رحيم( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الل
ستنتج منه منهجا في وضع هذا التصنيف لآيات الذكر الحكيم يمكن أن ي   

الأولى أن يكون القانون  لمسألتين: المسألةبحيث يستجيب  ي؛نانوالنص الق
ألا  ةيحظر انتهاكها، والمسألة الثانيو  ،الجنائي قانون القيم، ويتضمن كل القيم

 ،كان ذلك مناسبا ةإلا في حال ؛جنائي في النص القانوني هناك جزاءيكون 
إنفاذ الجزاء المقرر له. ومن وإثبات السلوك المجرم فيها  ويمكن ،مصلحةل محققاو

أجل الجمع بين الهدفين، تكون هناك محظورات تقترن بجزاء مادي، 
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ظ على استمرار الحفلومحظورات لا تقترن بجزاء، وتهدف لتقنين القيم و
ية للقانون الجزائي.  بذلك قحظرها، وتحق كما يكون هناك نص فوظيفة تربو

 جنائي يقترن فيه التجريم بالجزاء، هناك تجريم في القانون لا يقترن بجزاء. 
وبذلك يمكن أن يتطابق المحرم مع المجرم، ولا يكون هناك تعارض بين 

مناسبة النص عدم  التجريممن  عالنص الديني والنص القانوني، ودون أن يمن
بمعنى التخلي عن الارتباط غير القابل  سبب ذلك؛أيا كان على الجزاء؛ 

النص على ذلك أن أو التجريم والعقوبة.  ،للتجزئة بين شقي الالتزام والجزاء
التجريم دون جزاء يهدف إلى تدوين القيم، ومنعها من التآكل، ومن أن 

أخرى لتقويم  اصوريمكن أن يتخذ كما أن الجزاء  ،يوصف انتهاكها بالمباح قانونا
هو تتولى المحاكم الحكم بها، وأن الاعوجاج تستعصي على التقنين القانوني، وعلى 

، ومن ذلك رد التقليدية وسائل العدالة الجنائيةتبقى خارج ما يوجب أن 
الفعل الاجتماعي، والذي هو وسيلة من وسائل الردع العام والخاص.  

ية التي يؤديها النص و المصالح بيجب أن يرتبط بالقيم و  ميفالتجر  بو بالوظيفة التر
. فال كذب مجرم، ل كن ال كذب المعاقب السلوكالقانوني، لا بملاءمة مقابلته 

عليه هو شهادة الزور والقذف والافتراء والتشهير، وخيانة الأمانات مجرمة، 
، ينها القانون واضحل كن المعاقب عليه منها هي صور محددة بشكل دقيق، وتكو 

ي المادة الخامسة والستين بعد الأربعمائة من قانون العقوبات الليبي، كما ف
لاستحواذ على نقد أو منقول والتي تحدد جريمة خيانة الأمانة بأنها فعل ا

مملوك للغير ممن هو في حيازته بمقتضى بعقد من العقود للحصول على نفع غير 
بما في ذلك الانتحار، ل كن الانتحار مجرم  مجرم لوالقت ،مشروع لنفسه أو لغيره

يذاء الشخص غير معاقب  عليه؛ لعدم مناسبة ذلك، والايذاء جريمة؛ إلا أن إ
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لنفسه صورة للتجريم دون عقوبة، لأنه من يلحق الايذاء بنفسه لا تردعه 
ّ ه؛  العقوبة، والخبائث مجرمة، ومنها الدم ولحم الخنزير، وما لم يذكر عليه اسم الل

يه منها يمكن أن يكون محددا، وهو الخمر والمخدرات إلا أن المجرم المعاقب عل
 ،أن يشمل القانون كل صور التجريم يمكن -أيضا -والمؤثرات العقلية. وبهذا
لعقاب في إلى القاء النفس في التهل كة، ول كن اللجوء إويحظر على وجه عام 

 .النص القانوني مقدر بقدر الملاءمة والمنفعة
ون صيغ التجريم نفاذ ذلك ووضعه في نماذج قانونية  أن تكإر صو ومن

بداية بالحظر العام، ثم بيان الصورة المعاقب عليها من هذا الحظر في نفس 
ثم يأتي بصور  ،النص؛ أي أن يبدأ النص بتجريم ال كذب والافتراء عموما

ة ال كذب والافتراء المعاقب عليها؛ سواء في نفس النص، أو في نصوص لاحق
سلوك عموما، ثم يحدد شروط العقاب عليه، ومثاله متتالية، أو أن يجرم ال

القريب هو أن يجرم الزنا، ل كن لا عقاب عليه إلا في حال الإقرار أو شهادة 
ثبات لا يعني أن الفعل غير مجرم بل أنه إافر دليل الأربعة شهداء،  فعدم تو

معاقب عليها هي الحالة التي لان يقترن بالحظر الجزاء.  فالحالة أفقط لا يمكن 
ي جميع هي فف مواقعةأما ال ،أو تثبت بأربعة شهداء ،الإقرار بها من الفاعل يتم

أو لم يوجد. كما أن الإفطار في نهار رمضان  ،جد الدليل، و  ةمجرم هاصور
جريمة، إلا أن العقاب القانوني قد يقترن بالإفطار علانية، وهذا لا شك أنه 

الإفطار في نهار لمجاهرة باهري مع الاكتفاء بتجريم يختلف على نحو جو
من القانون الجنائي المغربي التي  222الحال في الفصل والتي عليها ، رمضان

امي وجاهر بالإفطار في تنص على أن كل من عرف باعتناقه الدين الإسل
نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي  يعاقب بالحبس من شهر إلى 
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 247امة من اثنى عشر إلى مائة وعشرين درهما، وفي المادة رغستة أشهر و
دينارا  25لحبس لمدة شهر وغرامة من قانون العقوبات الأردني التي تعاقب با

من القانون الاتحادي  313من يفطر علانية في شهر رمضان، وفي المادة 
ن  الإفطار في نهار رمضاالتي تعاقب على المجاهرة ب 1987 /3الإماراتي رقم 

كما أن درهما،  2000ى شهر أو بغرامة  لا تجاوز  زيد علبالحبس مدة لا ت
رتبط تي تقد يكونا مجرمين؛ إلا أن صور التجريم ال -أيضا -السحر والشعوذة

تتخذ مظهرا خارجيا ويمكن إثباتها، كما في ادعاء القدرة بالعقوبة هي تلك التي 
؛ بمعنى أن السحر عموما به ةناستعاوامتلاك وسائله ودفع الناس إلى العليه 

تتطابق دائرة وبهذا   ،اب للسلوكيات والنتائج المادية المحددةمجرم؛ إلا أن العق
التحريم مع التجريم دون أن تتطابق بالضرورة دائرة التحريم بالتجريم المعاقب 

الارتباط بين الجريمة  فكعليه، فبدلا من فك الارتباط بين المجرم والمحرم، ي
مع القيم الدينية والقيم المجتمعية، ولا تطابق دائرة القانون ت، ووالعقوبة

، أو أن الفعل غير غير مناسبأنه أو  ،ينفصلان بدعوى أن العقاب غير ممكن
يكون للقانون ا ممكن الإثبات، ية، ووظيفة تثبيت و لجنائي بذلك وظيفة تربو

جرد والردع ملالقيم، وتحديد المحظورات عموما، ويجمع بين الردع التربوي ا
  .بالعقوبة

 ؛متى ترك السلوك خارج التجريم بسبب أن العقوبة غير ممكنةك لأنه ذل
لنظام ل هو إضعاف ،غير ملاءم الجزاء لعدم إمكانية إثبات الجريمة، أو أن

يات. ف وللحقوقالقانوني الحامي لقيم ومصالح المجتمع،  يجب أن يكون والحر
ه، أو عدم توقيع الجزاء، أو عدم جدواالأثر المترتب على عدم القدرة على 

إلغاء إلى ، لا أن يمتد إمكانية إثبات الفعل محدودا بعدم النص على العقوبة
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التجريم. فالجريمة لا يجب أن تكون جريمة؛ لأن لها عقوبة، بل أن لها 
غياب الجريمة،  يجب أن يفضي إلىعقوبة؛ لأنها جريمة، وغياب العقوبة لا 

حتى دون  ؛ائرة الإباحة )الأصل العام(سلوك من دلايمكن إخراج بذلك و 
 النص على جزاء.  

وبهذا يمكن الخروج من الفكرة التي تحولت إلى مسلمة عند المشرعين 
 الوضعيين، وهي أنه لا حظر، أو لا تجريم، أو لا التزام قانوني دون جزاء

ة بواسطة . فالجزاء الذي ينص عليه القانون، أو الذي توقعه الدولمحدد قانونا
يخضع لقضائية العقوبة "لا عقوبة بدون حكم قانوني"، ليس أجهزتها، أو الذي 

إلى ما نحتاج  كالاستهجان، وهوالجزاء الاجتماعي  الوحيد، فهناكهو الجزاء 
لازم  هو تدبيرتقنين حظر السلوك أن  ذلك ،عليهالحظر الذي يترتب  تثبيت

لحؤول ضرورة لالمجتمع، واد أفر بين لهللحفاظ على استمرار الحظر، وترسيخ 
 لتسامح المجتمعي بشأنه. ا دون

عدم تقنين الجزاء في القانون الجنائي لا يعني عدم وجود  وإضافة إلى ذلك،
فهم المسألة في إطار تقسيم الجزاءات إلى جزاءات  علينا الجزاء، ذلك أن
 ؛نعلى التقني ىتستعصه، والقانون، وجزاءات خارج إطار منصوص عليها في

ء الجزاء، بل بعدم مناسبة تضمينه للنص بمعنى أن الأمر لا يتعلق بانتفا
الجنائي، وهو ما يحدث تقابل بين محظورات قانونية تنظيمية لا وجود لها في 
دائرة الحظر الأخلاقي والديني وجزاءات اجتماعية لا نص بشأنها في القانون. 

الجنائي الحالي  صنومتى كان الأمر كذلك؛ يمكن أن تتغير معادلة ال
والمتكون من جريمة وعقوبة، فقد يتكون من جريمة وعقوبة، وقد يتكون من 

فكر فلسفي  رسخهاجريمة دون عقوبة، وذلك بعد التخلص من المسلمات التي 
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عليه  ناتج عن ثقافية قانونية تغلغلت في كل القوانين، وأصبحت تصاغ بناء  
ولا يحقق الردع،  كونه جزاء  ه قانونا بالجنائية. فالجزاء يرتبط وجود تشريعاتال

لا ينص فإنه يمكن توقيعه، وإذا انتفى ذلك، يكون كذلك إلا متى كان جزاء  
السلوك من السلوكيات ل كن لا يجب أن يمتد ذلك إلى استبعاد وعليه قانونا، 

، ودون أن تكون هناك ضرورة لإمكانية تطبيق هذه القاعدة قانونا ةالمحظور
الحالات الفردية،  فمن الممكن أن تكون موضوعا لحكم مجتمعي  ىالقانونية عل

به،  وهو ما يخدم  الرسمية طرق مجتمعية، ولا علاقة لمؤسسات الدولةيتولد ب
 لنظاممصلحة ترسيخ القيم المجتمعية والحفاظ على صور انتهاكاتها داخل ا

لجزاء وع شرط للجزاء، وليست مناسبة االقانوني،  ذلك أن العمل غير المشر
 .غير مشروعالفعل هي الشرط للنص على أن 

(5) 
في القوانين الجنائية الداخلية،  اتعدم الربط بين التجريم والعقوبة له تطبيق

يظل مجرماومن ذلك أن  بالرغم من توافر مانع من موانع  ،الفعل مجرم، و
رتكب من شخص مصاب بعيب عقلي قد ا   سلوكالمسؤولية الجنائية، فكون ال

غير مسؤول جنائيا لا ينفي عنه في حالة سكر مطبق، أو من صغير  وأكلي، 
لا يسأل ف )وصف الجريمة، واستبعاد العقوبة لا يعني استبعاد التجريم، 

جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة . ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة 
ت ليبي"، عقوبا 79قانونا إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل( "م 

ب من صغير غير مسؤول لا وقد وصف المشرع الليبي الفعل الذي يرتك
بمعنى أن الفعل  ؛من قانون العقوبات 81عقاب بشأنه بأنه جناية  في المادة 

في قانون العقوبات، ولم يؤد انتفاء العقاب إلى استبعاده  مجرم ومنصوص عليه
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البال أن القانون الجنائي  نكما أنه لا يجب أن يغيب ع   ،من قانون العقوبات
تطور، فمن جرائم وعقوبات إلى جرائم وعقوبات تتواجد مع جرائم وتدابير 

على المسؤولية الجنائية إلى قانون جنائي يجمع بين  وقائية، ومن قانون جنائي قائم
المسؤولية الجنائية والخطورة الإجرامية، ومن المناسب أن يتطور ويتضمن 

و ما تدبير وقائي منصوص عليهما في القانون بشأنها. وهجرائم لا عقوبة، ولا 
ردعي قمعي  تربوي يحول القانون الجنائي من قانون قمعي ردعي إلى قانون

 .تعبيري ناطق باسم القيم المجتمعية
ملاحظة أن الغرض من الجزاء في القرآن ال كريم ليس  -أيضا -يمكن وهنا

قابل د توقيعه بتعقيد لوازمه في ماع، بل ربما تكون الغاية هي استبالإنفاذ فقط
بموجب حكم  ؛تثبيت الحظر، فالغاية لا يجب أن تقف عند جزاء تنزله السلطة

في مقاربة بين حالة  السياق النظرقضائي على مرتكب الفعل. ويمكن في هذا 
وحالة النص على جريمة دون  ،النص على جريمة وجزاء من المستبعد إنفاذه

 الفعل بعيدزاء رمزيا، أو أن توقيعه على مرتكب عقوبة مقننة. فكون الج
الاحتمال لا يبعد كثيرا عن عدم وجوده أصلا في النص.   فغاية الجزاء 
تتجاوز القابلية للتوقيع على مرتكب الفعل بموجب حكم قضائي، وهو  أمر 

ا في اشتراط شهادة يؤكده ربط  توقيع الجزاء بدليل  من الناذر تحققه، كم
ية المرود أرأربعة شهود   ؛في المكحلة أو الرشا في البئروا فعل الجماع كرؤ

لإثبات جريمة الزنى، والحث على الستر، وتهديد الشاهد بأنه قد يتحول إلى 
قاذف مهدد بحد القذف، وهو ما يعني أن  تثيبت الحظر وترسيخه في النص 

ية على قابلية الجزاء المقترن به للإنفاذ، ذلك إن مثل هذا الجزاء  له الأولو
 فاعلهويتخذ  ،رتكب سرالفعل ي المستحيلمن يكون  المعلق على دليل يكاد 
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لا يمكن أن تكون وظيفته  ،تدابير البعد عن نظر الآخرين فيه قبل الشروع
الردع، لا في حال اقتران توقيعه بأربعة شهود، ولا في حال اشتراط الإقرار 

عام فعال ولا ردع خاص مانع  عدوالبقاء عليه إلى حين التنفيذ، فكما أنه لا ر
 -من العود عند ربط العقوبة بشهادة أربعة شهود عدول، لا ردع حقيقي

قراره، إي  إن شاء بقى على في حال ربط العقوبة بإرادة الجاني، والذ  -أيضا
 .(48)).الحدعنه وسقط بذلك  ،ن شاء عدل عنهإو

عقاب، بحيث فمن الممكن الخروج من التلازم الأبدي بين التجريم وال
ويمكن إثباته، وهناك مصلحة في  يكون العقاب على ما يظهر من الجرائم،

بالتجريم فيما  في مقابل الاكتفاءالعقاب عليه، ويجرى فيها حكم القضاء، 
 يتجاوز ذلك.  

إلى تقليل التفرقة بين المحرم دينيا  أن يؤديهذا المنهج في التجريم يمكن 
بحيث يأمر القانون بما يجب على الشخص فعله   ؛اوالمحظور عرفا والمجرم قانون

الح الجماعة، أو الدين، والقول بأن محيط أحدهما يجب وفق الأخلاق، أو مص
فالربط بين تأثير أن يكون أكبر من الآخر ليس بالضرورة هو القول الأصح،  

ؤخذ القانون في سير الأفراد  والعقوبة ربطا غير قابل للتجزئة لا يجب أن ي  
أنه توقيع عقوبة  من  -كجيرمي بنتام -فالقانون ليس كما يرى فلاسفة ،مةكمسل

مهذب إلى على مرتكب جريمة، بل من الممكن أن يتحول إلى حام عام للقيم و
  .(49). ومانع لانحداره ، للإنسان
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(6) 
 يكون هناكيمكن أن  ،على منوال اختلاف الصياغة في النص القرآني

بذلك ضوابط استجابة النص  وتتعدلانوني، قلاختلاف في صياغة النص ا
قانون الجنائي، أو تبعا لضبطها لمبدأ الشرعية الجنائية تبعا للتعديل في وظيفة ال

وهو ما يعني  ،بشكل مختلف عند استيعابه لكافة المحظورات وتكريسه للقيم
وبكلمات  ،بصياغات عامة فيها شكال  الحالات التي يكون التجريمإاستبعاد 

كما في قوله  ولا تنضبط في سلوك معين، ،تتعدد معانيهاات  يمكن أن وعبار
، ذلك لأن اشتراط أن (05)تعالى) ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث(

ومحددا لعنصر السلوك المجرم، ومنع  ،ودقيقا ،يكون النص الجنائي واضحا
ي ما تسر أو حصر ،التجريم باستخدام ألفاظ لا يمكن للقاضي تحديد نطاقها

إنما يأتي من ربط الجريمة بالعقوبة، فاقتران الجريمة بالعقوبة وإمكانية  ،عليه
هو الذي يوجب دقة التجريم،  أما في حال انفصال  يعها على الجانتوقي

غياب هذه الاشتراطات عند صياغة النص الجنائي  التجريم عن العقاب؛ فإن 
أو تنال  ،صة تطال حياة شختضمن عقوبة جنائييلأنه لا  ؛لا تثير  إشكالا

بمعنى أنه يمكن ربط التجريم بمصطلحات  ؛ببدنه أو تمس ،أو ماله ،من حريته
أو   ،والمساس بالقيم ،وسلامة المجتمع والنظام العام ،كسلامة الفرد ؛عامة

يض للخطر ،ضرار بهاإوال ،بالسلم الاجتماعي لأنه هذا التجريم بألفاظ  ؛والتعر
ولا لعقوبة جنائية، أما في حالة  ،لإجراءات جنائية العامة لا يعرض الفرد 

؛ فإنه يمكن التحول من الصيغ العامة المرنة التجريم الذي يقترن بعقوبة جنائية
دون المساس واصر الجريمة، الفضفاضة إلى الصيغ الواضحة الدقيقة المحددة لعن

بط بالفكرة الأساس الذي تقف خلف مبدأ الشرعية الجنائية. فمتى سقط ر 
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مية ضوابط مبدأ بعقوبة جنائية؛ سقطت أه )التجريم( الحظر القانوني
ية بشأن ضبطه بصياغة دقيقة ومحددة  الشرعية، ولم تعد هناك ضرورة دستور
للعناصر المكونة له.  فمبدأ الشرعية الجنائية هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

يؤطر التجريم والعقاب بسبب حظر الس كيات فقط، وإنما و لمعا، ولم يظهر و
سراف في العقوبات التي إبسبب ما يرتبط بالتجريم من إدانة قضائية ومبالغة و

توقع على من يقترف محظورا من هذه المحظورات، ذلك أن إشكالية شرعية 
ا عند ربطه بالإدانة والعقاب الذي يمكن أن ينال مقترفه، التجريم لا تظهر إل

ظر هي التي تحتاج في المقام الأول إلى سياج بمعنى أن العقوبة التي ترتبط بالح
رد منها، وهي التي يجب أن يكون الإنذار سابقا لتوقيعها،  فقد نص يحمي الف

م في 1789أغسطس سنة  26الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطنة في 
المادة الثامنة على أنه: ) لا يجوز البتة عقاب أي شخص إلا بناء على قانون 

ارتكاب الجريمة، وليس للقانون أن ينص إلا على العقوبات  لصادر قب
ية(  10، كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في (15)الضرور

دان أي شخص من م في المادة الحادية عشرة على أنه: ) لا ي1948ديسمبر 
جراء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل إلا إذا كان يعتبر جرما وفقا للقانون 

وبة أشد من تلك التي الوطني أو الدولي وقت ارتكابه، كذلك لا توقع عليه عق
كما أنه في مقابل عدد من . كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.(

الدساتير التي تجمع بين الجريمة والعقوبة في مبدأ الشرعية الجنائية على نفس 
المصري لسنة  روومن ذلك المادة الخامسة والتسعون من الدست ،المستوى
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا  م، والتي تنص على أن: )2014

لسنة  بنص...(،  والمادة الواحدة والثلاثون من الإعلان الدستوري الليبي
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ه : ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص(، م والتي نصت على أن2011
ة تحديد الجريمة وتحديد وعدد آخر من الدساتير التي أوجبت بصياغة دقيق

منة من الدستور اللبناني والتي تنص على أنه: ).. ولا العقوبة؛ كما في المادة الثا
يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون(، فإن هناك عدة 
دساتير عند نصها على مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية  استجابت لسبب 

وبة، وأفردتها بضمان للفرد في مواجهتها، قعظهوره وركزت على شرعية ال
وذلك باعتبار أن حماية الفرد في مواجهة عقاب السلطة هو الأساس، فالمادة 

) لا يمكن إقرار الثالثة بعد المائة من القانون الأساسي الألماني  تنص على أنه: 
عقوبة على فعل إلا إذا كان القانون قد حدد هذا الفعل قبل وقوعه على أنه 

ة والعشرين من الدستور ، والفقرة الثانية من المادة الخامس(25)ريمة جنائية(ج
الإيطالي تنص على أنه: ) لا يمكن معاقبة شخص ما إلا استنادا إلى قانون 

، والمادة الثامنة والعشرون من دستور تونس (35)ساري قبل ارتكاب الجرم(
إلا بمقتضى نص  م تنص على أن: ) العقوبة شخصية، ولا تكون2014لسنة 

سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم(،  والمادة  السادسة عشرة من 
ر الهولندي تنص على أنه: ) لا تجوز المعاقبة على جريمة ما لم تكن الدستو

، وبالرجوع (45)يه ارتكابها.(ون في الوقت الذي تم فجريمة بمقتضى القان
لخاص بالعقاب ولزوم الإنذار به قبل هذا الإفراد ا -أيضا -للنص القرآني نجد

في عدة آيات ، وذلك الذنب الموجب له في القرآن ال كريم تكبتوقعيه على مر
يمة َاّ م عذَِّبيِنَ حَتىَّ نبَعْثََ  ،كر منها قوله تعالى في سورة الإسراء ) ومَاَ ك ن

القْ رىَ  ، وقوله تعالى في سورة القصص ) ومَاَ كاَنَ رَب كَّ م هلْكَِ (55)رسَ ولا(
 َ ِناَ(حَتىَّ يبَعْثََ فيِ أُمهِّاَ رسَ ول ا يتَلْ و علَ  .(56). يْهمِْ آياَت
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(7) 
يات الفردية وحماية المجتمع من جهة،  ولزوم   وللجمع بين حماية الحر

، يمكن أن يكون هناك تدرج في من جهة أخرى عقابيفي النص ال تحديدال
ة التجريم في القانون دون اشتراط هذه الدقة في النص الجنائي، ففي حال

نماذج مفتوحة؛ ذلك أن الهدف هو تقنين  عقاب تكون الصيغ عامة ووفق
ومنعا للسير نحو الإباحة المجتمعية، أما في حالة النص  ،الحظر حماية للقيم

الجنائي الذي يضع عقوبة للجريمة؛ فإنه يمكن أن تتدرج دقة الصياغة بتدرج 
؛ الجنايات تكون اشتراطات التجريم أكثر دقة جسامة الجريمة والعقوبة،  ففي

في صياغة نص التجريم  تقلب إلا صورة محددة للجريمة، وأن لا يستوعبحيث 
ثم تقترب من العموم عندما يتعلق الأمر بالمخالفات،  ،عند النزول إلى الجنح

وهو ما يسمح بتوسيع نطاق الحماية الجنائية في مجال الجنح والمخالفات لقيم 
ين حقوق ع ومصالحه. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى موازنة أفضل بالمجتم

ياته من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى، بدل تغليب  الإنسان وحر
 .الأولى على الثانية

بالتعديل في  -أيضا -ويمكن في هذا السياق الاستفادة من المنهج القرآني
مختلف،  فالتجريم وفق  بناء مبدأ الشرعية الجنائية وفق تصور إضافي آخر 

وفي قوله  ،(75)صيغ عامة كما في قوله تعالى: ) ولَاَ ت لقْ واْ بأَِيدْيِك مْ إِلىَ التهَّلْ  كةَِ(
حرَمِّ    تعالى: يبِّاَتِ وَي  حلُِّ لهَ م  الطَّّ ِ وَي  )يأَْم ر ه م باِلمْعَرْ وفِ وَينَْهاَه مْ عنَِ المْ نكرَ

َباَئثَِ( يحقق الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ما  وه، و(58)علَيَْهمِ  الْخ
أشد الانتقادات التي وجهت له في صيغته الأولية  مع تفادي ،بشكل أدق

التي ظهر بها، والمتمثلة في عدم قدرة المشرع على الإحاطة بكافة السلوكيات 
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 الأمر الذيحصرها في نصوص جنائية،  لعدم إمكانيةالتي يجب أن تجرم،  
إلى ولتطورات والمستجدات، ل تهمساير مد  النص القانوني وعدى جمولإيؤدي  

معاقبة أفعال تظهر الحاجة أو على لعدم القدرة  ؛العجز عن حماية المجتمع
المصلحة البينة في أن تكون ضمن نطاق التجريم والعقاب،  وهو النقد الذي 

ولا عقوبة إلا دفع مبدأ الشريعة الجنائية إلى التحول  إلى  صيغة "لا جريمة 
يض التشريعي المفتوح،  أو إلى ص بناء   يغته "لا على قانون"، والتي يسمح بالتفو

 ؛ سواء كانمبدأ للنصيةجريمة ولا عقوبة إلا بنص"، والتي نقلته إلى مجرد 
. فالقرآن ال كريم يقضي بأنه لا تحريم إلا من يالائحنصا قانونا أو نصا النص 

ّ ه  العلي القدير صاحب السيادة، ول كنه في نفس الوقت ينص على إطاعة الل
ّ ه. فالقرآن أوتكون طاعة ولي الأمر ما  ،رسوله وأولي الأمرإطاعة و طاع الل

ّ ه، ول كن يمكن لولي نص على الت حريم بصيغة عامة، ولا تحريم إلا ما حرمه الل
فصل هذا التحريم أن ي   -على اعتبار أن المقصود صاحب السلطان -الأمر

فصل في نه، فيمكن أن ي  صور الداخلة فيه دون أن يخرج عالعام، ويحدد ال
صور فصل تحريم الخبائث المحرمة بنص عام في القرآن ال كريم، ويمكن أن ي  

 اات المحرمة في النص القرآني العام، ودون أن يكون ذلك تحريمالأمان خيانة
ّ ه تعالى في كتابة ال كريم. ويمكن أن يكون ذلك هو نتاج ل مع جللغير ما حرم الل
ّ ه وحده والآية التي توجب طاعة  بين ما سبق من آيات تدل على أن التحريم لل

َ وأََطيِع وا الرسَّ ولَ  هاَ الذَّيِنَ آمنَ وا أَطيِع وا اللهَّ ّ ه ورسوله وأولي الأمر: )ياَ أَي ّ الل
وعلى نفس المنوال يمكن أن يكون التجريم عاما في  .(59)منِكْ مْ( وأَُوليِ الْأَمْرِ 

ضع لوائح تجريم تفصيلية في اختصاص وكون للسلطة التنفيذية ينون، و القا
فالتجريم من المشرع،  . وتحت رقابة القضاء الدستوري ،حدود النص العام
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أن تفصيله ووضعه في نصوص منضبطة مكنة للسلطة التنفيذية، دون  ل كن
لسلطة  يكون لها إيجاد جريمة خارج النص القانوني العام، وبالتالي فلا تقاسم

 -أصلا -الذي لا يجوز لهو ،من المشرع مفتوح تفويضوجود لالتجريم، ولا 
يض السيادة. فاللوائح ت   ورد بنص عام، وتحدد له  اقانوني افصل تجريمتفو

عقوبة في إطار حدده المشرع مسبقا. وهذا ما يحقق الفصل بين وظيفتي 
خارج والعقاب ج التجريم السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يسمح بخرو

إطار ما حدده المشرع، ويسمح بملاحقة التطورات في المجتمع بتغير لوائح 
ج التجريم والعقاب في حدود النص القانوني العام، ويتفادى ما يمكن أن ينت

من أجل تفادي إضافة إلى ذلك، فإنه عن مبدأ الشرعية الجنائية من جمود. و
حصر هذا الخيار في أن ييمكن  خطورة ذلك في الجرائم والعقوبات الجسيمة

 .الجنح والمخالفاتنطاق 
(8) 

بحثنا عند سند لما سبق بيانه في الفقرات السابقة؛ فإنه بالرجوع إلى ولو 
نجد أن الاتفاقيات الدولية تنص على جرائم ومحظورات القانون الدولي 

الدفع نحو يمكن إنكار قيمته. فبدل  أمر لاوالتزامات دون جزاءات، وهو 
رعية الجرائم والعقوبات على المستوى الدولي بما يتطابق مع مبدأ ديل مبدأ شتع

الاستفادة من منهج التجريم في  يمكنالشرعية الجنائية على المستوى الوطني، 
فائدة حتى  التجريم يحققعندما يتبين لنا أن وجود نص ، فالقانون الدولي

الطابع الخاص  هاجات نذهب فيأن يمكن دون النص على جزاء محدد فيه، 
.  ومن أوجه رغم اختلاف السبب لمبدأ الشرعية الجنائية على المستوى الدولي

المصلحة في ذلك مساهمة الجريمة دون العقوبة في النص الجنائي الوطني في 
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وتحديد دائرة النظام العام  ،الفصل بين السلوكيات المشروعة وغير المشروعة
ررانه من أسس يقوم عليها كيان الجماعة من والآداب العامة في الدولة، وما يق

ما يعد ضرورة ضبط والاقتصادية والاجتماعية والخلقية، والنواحي السياسية 
 للحفاظ على كيانها وخصوصيتها. 

الدينية في القانون حتى دون جزاء هو فرض كما أن النص على المحظورات 
 ، ذلك أنح ومحددضادون أن يقترن ذلك بجزاء وعلى أفرادها لها من الجماعة 

لا يكفي لنقلها إلى المحظورات جرد تأصل قواعد الدين في نفوس أفراد الجماعة م 
القانونية ما لم يوجد نص قانوني يكرسها. وبهذا يمكن أن تتحول القاعدة 
القانونية الجنائية من كونها مجرد آلية لضمان الحد الأدنى من النظام الذي 

كن من النظام أكبر قدر مم إدراكآلية ل حتصبل؛ ترغب الجماعة في تحقيقه
يعة العرفية. ودون أن يمنعها من ذلك  والحفاظ على الشريعة الدينية أو الشر

درة على موانع نصها على جزاء يوقع على الخارجين عليها. فعدم وجود آليات قا
 ترتيب القوة التنفيذية للقواعد الدولية لم يمنع من وجودها، ولم يحولها إلى مجرد

الانتهاكات المتتالية لها لم ترفع عنها صفة القواعد كما أن نوايا أو آمال مكتوبة، 
القانونية، ولم تنف ترتيب التزامات قانونية دولية عليها، وهو ما ينطبق على 

يمكن أن يواجه به تصور  عنى أن القول الذيبم ؛تصور الجرائم دون عقوبات
بدون هذا  -القانون الدولي أنوجود لالتزام قانوني دون جزاء هو عدم 

وصل إلى إلى أن تطور و، حافظ على وجوده وذاتيه -التصور للقاعدة القانونية
 عليه اليوم. هو لوضع الذي ا

نائي القانون الج Le droit pénal européen هولذلك والمثال الآخر 
دون عقوبات، بمعنى قانون جنائي بغير جنائي الأوروبي، والذي هو قانون 
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ذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانون الجنائي الموضوعي التقليدي، وال معنى
القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات، وتنظم لجوء الدولة للعقاب. فوظائف 
هذا القانون الأوروبي مختلفة عن وظائف القانون الجنائي الداخلي، ومن هذه 

يق تدابير وقائية ك تدابير مكافحة العنصرية الوظائف حماية قيم أوربية عن طر
يق ، و(06)الأوربية( من الاتفاقية 82المادة )واستغلال الأطفال  عن طر

لا في  ،العقاب عليها في القوانين الجنائية الأوربية الداخلية أفعال يكونتجريم 
نفسه، وهو ما يمكن معه تصور قواعد جنائية ذات القانون الجنائي الأوروبي 
. فكما يمكن أن يتجه (16)محددة. قاب على جرائم علأهداف مختلفة عن مجرد ا
الداخلي يمكن في بعض الأحيان أن يتجه القانون القانون الدولي في اتجاه 

الدولي، وأن تكون هناك التزامات دون القانون القانون الداخلي في اتجاه 
إلا وسيلة ما هو الجزاء القانوني ذلك أن جزاءات محددة توقعها سلطة مختصة، 

أن سقوط إمكانية الجزاء لا يعني ويس كل الوسائل،  الوسائل، ولمن 
التجريم في  تجريم؛ بمعنى أن تقترب بعض صيغال مصلحةبالضرورة سقوط 
ع التجريم الدولي الصادرة من المشر فيمع الصيغ العامة القوانين الوطنية 

 نالأعلى )المشرع الدولي( والمنشئة لالتزامات على الدول، والتي هي دو
جزاء، مع اختلاف كيفية تضمين ذلك من المشرع الأدنى )المشرعون على 

وفق اختلاف طبيعة النظام القانوني الداخلي لكل دولة  ؛لمستوى الوطني(ا
 .وضوابطه

(9) 
ية أخرى نجد أن النص القرآني في التحريم يسلك منهجين في  من زاو

دا بالنص، وما عداه ل هو أن يكون الحظر محدالتحريم والإباحة، الاتجاه الأو
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كون مباحا، إي أن المحرم استثناء، والأصل الإباحة )الأصل في الأشياء ي
الإباحة(، والمنهج الثاني هو أن الحظر أصل والإباحة استثناء، فما نص عليه 

ا علَىَ مباح وما عداه حرام.   فقوله تعال َّّذيِنَ ه مْ لفِ ر وجِهمِْ حاَفظِ ونَ. إِلَّّ ى )واَل
ه مْ غيَرْ  ملَ وميِجِ أَزْواَ يفيد أن الأصل في  (26)نَ(همِْ أَوْ ماَ ملَ كََتْ أَيمْاَن ه مْ فإَِنَّّ

تْ ل كَ م  َّّ َّّذيِنَ آمنَ وا أَوْف وا باِلعْ ق ودِ أُحِل هاَ ال الابضاع التحريم، وقوله تعالى ) ياَ أَيُّ
 ِّ َ م حلِ ا ماَ ي تلْىَ علَيَكْ مْ غيَرْ َ يَحكْ م  بهَيِمةَ  الْأَنعْاَمِ إِلَّّ ه َّّ ْ ح ر مٌ إِنَّّ الل يدِْ وأََنت م  ماَ ي الصَّّ

 -يفيد أن الأصل هو الإباحة والمحرم محدد حصرا، وهو ما نجده  (36)ي رِيد (
ا أَجِد  فيِ ماَ أُوىقوله تعالفي  -أيضا م ا علَىَ طَاعمٍِ يطَْعمَ ه  : ) ق ل لَّّ َّّ حِيَ إِليََّّ م حرَ

ا أَن يكَ ونَ ميَتْةَ   ه  رجِْسٌ أَوْ فسِْق ا أُهِ أَ إِلَّّ َّّ يرٍ فإَِن سْف وح ا أَوْ لحَمَْ خِنزِ لَّّ وْ دمَ ا مَّّ
حِيمٌ( َّّكَ غفَ ورٌ رَّّ َب َّّ غيَرَْ باَغٍ ولَاَ عاَدٍ فإَِنَّّ ر هِ بهِِ فمَنَِ اضْط ر َّّ ، وفي قوله (46)لغِيَرِْ الل

هاَت ك مْ وَبنَاَت ك مْ وأََخَ  تعالى: ات ك مْ وخَاَلاَت ك مْ وَبنَاَت  )ح رمِّتَْ علَيَكْ مْ أُمَّّ َّّ واَت ك مْ وعَمَ
ضَاعةَِ الْأَخِ  َّّ َّّاتيِ أَرْضَعنْكَ مْ وأََخَواَت ك م منَِّ الر هاَت ك م  الل  وَبنَاَت  الْأُخْتِ وأَُمَّّ

َّّاتيِ دخَلَتْ   ج وركِ م منِّ نسِّاَئكِ م  الل َّّاتيِ فيِ ح  ِب ك م  الل َباَئ هاَت  نسِاَئكِ مْ ورَ بهِنَِّّ فإَِن  موأَُمَّّ
َّّذيِنَ منِْ أَصْلاَبكِ مْ  مْ تكَ ون وا دخَلَتْ م بهِنَِّّ فلَاَ ج ناَحَ علَيَكْ مْ وحَلَاَئلِ  أَبنْاَئكِ م  ال َّّ ل

ا ماَ قدَْ سَلفََ(  ويمكن أن ينهج النص  . (56)وأََن تجَمْعَ وا بيَنَْ الْأُخْتيَنِْ إِلَّّ
ريم بالإباحة؛ بحيث تتكامل القانوني الجنائي نفس النهج، ويربط التج

بعضها البعض، وتكون القيم المحمية أكثر  النصوص القانونية، ولا تنفصل عن
يكون بذلك الحظر المحدد متقابلا مع الإباحة  سوخاوضوحا ور في الأذهان، و

العامة والحظر العام متقابلا مع الإباحة المحددة والمؤطرة في حالات معينة. 
 َّّ ط ه  ذِ ففي قوله تعالى ) ال َّّ َّّذيِ يتَخَبَ ا كَماَ يقَ وم  ال ِّباَ لاَ يقَ وم ونَ إِلَّّ ينَ يأَْك ل ونَ الر

 َ م َّّ ه مْ قاَل وا إِن يطْاَن  منَِ المْسَِّ  ذلَكَِ بأَِنَّّ ْ الشَّّ ه  ال َّّ ِّباَ وأََحلََّّ الل بيَعَْ ا البْيَعْ  مثِلْ  الر
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ِّباَ ( مَ الر با(66)وحَرََّّ ّ ه البيع، وحرم الر  ، وقابل بذلك المباح بالمحرم،،  أحل الل
ا ت قْسِط وا فيِ اليْتَاَمىَ فاَنكِح وا  ماَ طَابَ ل كَ م منَِّ وفي قوله تعالى ) وإَِنْ خِفْت مْ أَلَّّ

ا تعَدْلِ وا فوَاَحِدةَ  أَوْ ماَ ملَ كََتْ  ْ أَلَّّ النسِّاَءِ مثَنْىَ وثَ لاَثَ ورَ باَعَ  فإَِنْ خِفْت م
ا تعَ ول وا  (أَ أَيمْاَن ك مْ  ذلَكَِ  ضبط لنطاق الإباحة؛ فمتى خيف من   (76)دْنىَ أَلَّّ

عدم القدرة على العدل؛ تسقط الإباحة. وبهذا يتحدد نطاق التجريم على نحو 
ي   قع قرب من الواأكثر وضوحا، ويستجيب النص لمبدأ الشرعية الجنائية، و

للفهم من بجعل النص القانوني أسهل  ، وذلكافتراض العلم بالقانونقاعدة 
 .به كافةقبل المخاطبين 

(10) 
مسألة أخرى مهمة في منهج التحريم في القرآن ال كريم يمكن بناء مراجعة 

يكون التجريم والعقاب من  -وفقا لها -مهمة لمنهج التجريم والعقاب عليها، و
في حظر  بالعلة؛ كماهي ربط التجريم وولاية المشرع، ول كن على نحو مرن، 

َ ياَ أَيُّ الخمر ) َّّ ه َمرْ  واَلمْيَسْرِ  واَلْأَنصَاب  واَلْأَزْلاَم  رجِْسٌ منِّْ ا ال ماَ الْخ َّّ ذيِنَ آمنَ وا إِن
 َ يطْاَن  أَن ي وقعَِ ب ِيد  الشَّّ ماَ ي ر َّّ ك مْ ت فْلحِ ونَ. إِن يطْاَنِ فاَجْتنَبِ وه  لعَلَّ َّ َ عمَلَِ الشَّّ ك م  ينْ

 ْ َمرِْ واَل َّّ هِ وعَنَِ العْدَاَوةََ واَلبْغَضَْاءَ فى الْخ ك مْ عنَ ذكِرِْ الل دَّّ يصَ  لاَةِ. فهَلَْ ميَسْرِِ وَ الصَّّ
نتهَ ونَ(  علة واضحة ومنضبطة، ومن ثم فإنه يمكن القياس  ، وهي(68)أَنت م مُّ

عليها.  ومتى تم اتباع هذا المنهج في القانون؛ فإن المشرع قد ينص على التجريم 
يضبط علته بشكل واضح، وتأسيسا على العل المحددة على وجه الدقة؛ يمكن  ةو

وبذلك يمكن أن يأخذ مبدأ الشرعية الجنائية بعدا آخر،  مد التجريم بالقياس،
يق فتح القياس للقاضي يق استبعاده ويتوسط بين طر يق وذلك  ،وطر بطر

صراحة في النص  يهاثالث يحظر فيه القياس على غير العلة المنصوص عل
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فبدل النص على هما في بناء القوانين، ،  وهذا ما يحدث تغييرا مالقانوني
، وتحديدها حصرا، ةول مرفقاالمخدرات والمؤثرات العقلية المجرمة في جد

كلما ظهرت مادة مخدرة جديدة، والنص ، والحاجة إلى تعديل هذه الجداول
يض وزارة العدل على تعديله ، وهو الأمر الذي يدخل السلطة اعلى تفو

على تجريم المخدرات  بدل ذلك قد ينصوالعقاب،  التنفيذية في ولاية التجريم
يف أو بنتائج تعاطيها، ودون حصرها  والمؤثرات العقلية بعلة تجريمها، أو بالتعر
في مواد محددة، وعلى القاضي أن يحكم بأن الجريمة هي جريمة تعاطى مخدرات  

حاجة وتنتهي بذلك ال أو مؤثرات عقلية أو جريمة اتجار بها؛ وفقا ل كنه المادة،
يض السلطة الحاجة رفاق القانون بمخدرات محددة حصرا، وإإلى  إلى تفو

وهو ما عليه الحال في تحريم وتجريم الخمر، حيث إن الخمر هو  .االتنفيذية بتعديله
م 1974لسنة  89كل ما خمرّ العقل، وعندما تبنى المشرع الليبي القانون رقم 

مادة الثانية على أنه : يعتبر خمرا لابشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب، نص في 
وهو نفس منهج  التجريم في  كل سائل مسكر وسواء أسكر قليله أو كثيره"،

م، الذي تحول بالفعل من الجرائم الحدية إلى 1994لسنة  4القانون رقم 
ية، وحل محل القانون السابق، وبذلك يدخل في الخمر المجرم  الجرائم التعزير

كان نوعه، فالتجريم مبني على العلة من  ؛ أياالنتيجةكل شراب يحدث 
رات والمؤثرات العقلية المبني التجريم وهي الإسكار، بخلاف التجريم في المخد

 لها على سبيل الحصر.   ةول محدداعلى التعداد بجد
(11) 
التغيير في تسمية القانون الجنائي، جميع ما سبق يمكن أن يبنى عليه 

أهدافه التقليدية، وإعادة النظر في الحدود التي  ىومفهومه، وإضافة أهداف إل
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لت بينه وبين القوانين الأخرى، وأن يتحول القانون الجنائي إلى كتاب القيم فص
كل مجتمع في حاجة لمثل هذا  أن -في هذا الاتجاه -ونرى .المجتمعفي 

به  مقدس يؤمنتلك المجتمعات التي ليس لها كتاب  الكتاب، وخاصة
أنظمتها تقوم  التي أو تؤمن به غالبية ظاهرة منهم، أو ،كافة المواطنون

ية  على الفصل بين الدين والدولة.   فإثبات القيم في كل المجتمعات الدستور
 ةالدولضرورة؛ بما في ذلك المجتمعات التي توصف الدولة التي تحكمها ب

يق هذا  العلمانية.  ويمكن  تضمين القيم التي يجب "الكتاب القانون"عن طر
ائم يعاقب عليها، أو كانت مجرد جرائم فقط انت جرعدم انتهاكها؛ سواء ك

وهو كتاب يمكن للمشرع تغيير محتواه تبعا ، عقاب محدد بالنص بشأنها دون
وبهذا فإنه كما يمكن . يتطور بتطورها ،فهو مسطرة للقيم ،لتغير القيم في المجتمع

في مجتمعات أخرى  يمكنأن يكون في مجتمعات انتهاك القيم الدينية جريمة، 
انتهاك القيم العلمانية جريمة. فلا تترك الخطيئة في الأولى، ولا أن يكون 

، ودون أن تكون هناك ضرورة المساس بقيم العلمانية في الثانية خارج التجريم
 :فبالنص الجنائي الذي يسير وفق منهجين   لأن يقترن في الحالتين بالعقاب.

دقيقة المحددة الصياغة منهج الكيات المجرمة وو لمنهج الصياغة العامة للس
، قوانينهاللسلوكيات المعاقب عليه، يمكن أن تعود الإنسانية إلى تثبيت القيم في 

تنفصل تشريعاتها عن الواقع القيمي للمجتمع. وبدون هذا التصور قد  وألا
نون لأن القول بأن القا لها، ذلكيكون القانون الجنائي هادما للقيم لا حاميا 

يعتبر يجب أن ي أو  ،ةانتهاكها جريمة فقط متى كانت العقوبة ممكنحمي القيم و
على الأفعال التي ترتكب في الفضاء العام دون الخاص، أنه يجب أن يقتصر 

من الانتهاكات خارج القانون  ترك غيرهاما يمكن إثباته، يعني  أو على
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بشأنه وهو  لالجنائي، وما ليس محظورا قانونا، يجب استصحاب الأص
 .الاباحة، وهو ما يعني أن القانون الجنائي عندما لا يجرم يبيح

(12) 
سبق وإضافة مثال تطبيقي آخر مستمدا من القرآن ال كريم،   -أيضا -نايمكن

 للمشرع الليبي تبنيه وفق منهج نرى لزوم مراجعته، ففي حال جرم القانون
ية وال ب والهمز تنابز بالألقاالإشاعة والارجاف والنكتة المغرضة والسخر

، وهي في القانون الجنائيقيم مجتمعية إسلامية ل تثبيتهو  ، فإن تجريمهواللمز
يلٌْ لكِ لِّ ه مزَةٍَ ل مزَةٍَ(يها نص عل قيم ، (69)القرآن ال كريم في عدة آيات منها: ) وَ

َميِمٍ ( َّّذيِنَ آمنَ وا لاَ(07)) همَاَّزٍ مشََّّاءٍ بنِ هاَ ال يسَْخَرْ قوَمٌْ منِّ قوَمٍْ عسَىَ أَن  ، ) ياَ أَيُّ
ٌ منِّ نسِّاَءٍ عسَىَ أَن يكَ نَّّ خيَرْ ا منِّْه نَّّ  ولَاَ تلَمْزِ وا يكَ ون وا خيَرْ ا منِّْه مْ  ولَاَ نسِاَء

مْ  َّّ يماَنِ  ومَنَ ل أَنف سكَ مْ ولَاَ تنَاَبزَ وا باِلْأَلقْاَبِ  بئِسَْ الاِسمْ  الفْ س وق  بعَدَْ الْإِ
 َ ِ ي ِم ونَ (ت بْ فأَُولئَ ال عامة الواردة فالتجريم كالتحريم بالصيغة ال، (17)كَ ه م  الظَّّ

فإنه  ؛في القرآن ال كريم لا يجب أن يقترن بعقوبة، أما في حال اقترانه بعقوبة
 ؛منضبطةقانونية  ةإلى صيغفضفاضة  عامةقانونية من صيغة  التحوليجب  

ية والاس اعاميمكن أن يكون التجريم بمعنى أن   ،تهزاءلكل صور السخر
من دقيقة وصور محددة محصورا في  يجب أن يكون -في المقابل -عقابوال

م 1423 /8القانون رقم هو ما ذهب على خلافه التكوين القانوني.   وحيث 
والذي جرم هذه الأفعال في مادته الأولى، ونص على عقوبات لها في  ،الليبي

عدم الإخلال بأية  )معالآتي:  ا على النحومادته الثانية، والتي يجرى نصه
عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالعقوبات الواردة في المواد 

من قانون العقوبات كل من يقوم بترويج إشاعة أو كان  175/176/177
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ين يروجون أخبار السوء أو النكتة المغرضة. كما يعاقب من المرجفين أو الذ
من قانون العقوبات كل من ارتكب  438/439ة بالمواد دربالعقوبات الوا

 .(.حدى الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانونإ
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 الفصل الثاني
 قابالعمنهج 

(1) 
على خلاف وحدة منهج الشرعية الجنائية بشأن الجرائم والعقوبات كافة، 

هج القرآني يقوم على نجد أن المنوالتي هي السمة الغالبة للقوانين الوضعية، 
التنوع، فكما أن القرآن ال كريم قد ينص على السلوك المحظور دون أن يقرنه 

العقوبة بشكل دقيق، ومن حد يحدد  قد -في المقابل -هفإنبعقوبة محددة، 
ية قاضي الموضوع لتكون لا واحد، و من وبشأن نوعها ومقدارها، سلطة تقدير

يمة على اة. كما أنه قد نجتختلف باختلاف ال ثم لا ينص في نفس الآية ال كر
أفعال المجرمة مع تنوع العقوبات، وللقاضي أن يختار من بينهما العقوبة تنوع ال

 بإرادة المجنيالتي تتناسب مع الفعل المحرم، أو ينص على جزاء لا يوقع إلا 
يكون لهما بذلك السلطان في  أو  ،تحديد العقاب على الجريمةعليه أو وليه، و

نهما تبادلية وفق إرادة ولي الدم، أو ينص على جزاءين يمكن أن تكون بي
 ،ينص على عقوبات يختار مقترف الفعل المحرم العقوبة التي ينفذها على نفسه

يكفر بها عن ذنبه أما حسب مقدرته، وأما وفق ما يراه مناسبا له   .و
أو  ،من الجاني صففي جريمة القتل العمد يكون لولي دم المجني عليه القصا

َّّذيِنَ آمنَ وا ك تبَِ علَيَكْ م  القْصَِاص  فيِ )  :تعالى الق حيث ،العفو عنه هاَ ال ياَ أَيُّ
ِّ واَلعْبَدْ  باِلعْبَدِْ واَلْأُنثىَ باِلْأُنثىَ فمَنَْ ع فيَِ لهَ  منِْ أَخِيهِ شيَْءٌ  ُّ باِلْح ر القْتَلْىَ الْح ر

ِباَعٌ باِلمْعَرْ وفِ وأََ  ّ ِ بإِِحْساَنٍ(فاَت ٌ إِليَهْ )ولا تقَْت ل وا  :-أيضا -ال تعالىق، و(27)داَء
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لطْان ا فلَا  ه  إلاّ باِلحقَِّ ومنَ ق تلَِ مظَْل وم ا فقَدَْ جَعلَنْا لوِلَيِهِِّ س  َّّ مَ الل َّّتيِ حرََّّ فْسَ ال َّّ الن
ور ا( ه  كانَ منَص  َّّ قصاصا  مالكلمة الفصل في الإعداف ،(37)ي سرْفِْ في القتَلِْ إن

ولا للدولة، وإنما لولي الدم، فهي عقوبة لا تخضع  ،ليست للمحكمة
من القاضي، ولا تكون محلا لا للعفو العام ) عفو عن ولا للعفو  ،للاستبدال

العفو ن أ ذلك،الجريمة بقانون(، ولا للعفو الخاص ) عفو عن العقوبة بقرار(
 الجاني.    والذي إن عفى سقط القصاص عن ،فقط لولي الدمحق  ناه

ارِ  :وفي قوله تعالى ارقِ  واَلسَّّ قةَ  فاَقطْعَ وا أَيدْيِهَ ماَ جزَاَء  بمِاَ كَسبَاَ ) ﴿واَلسَّّ
ٌ حكَِيمٌ( ه  عزَيِز َّّ هِ واَلل َّّ انيِ فاَجْلدِ وا ك لَّّ  :، وقوله(47)نكَاَل ا منَِ الل َّّ ِيةَ  واَلز ان َّّ )الز

َ واَحِدٍ منِّْه ماَ ماِئةََ جلَدْةٍَ  ولَاَ  ْ ت ؤمْنِ ونَ ت نت م هِ إِن ك  َّّ ٌ فيِ ديِنِ الل أْخ ذْك م بهِمِاَ رأَْفةَ
 َ ِ واَليْ ه َّّ ٌ منَِّ المْ ؤمْنِيِنَ( باِلل نجد تحديدا   (57)ومِْ الْآخِرِ  ولَيْشَهْدَْ عذَاَبهَ ماَ طَائفِةَ

يجعل من القول باختلافها من قدرة على نحو التي هي م ،للجريمة ولنوع العقوبة
في تفريد عمال أي نوع من أنواع اللى آخر، أو من سارق لآخر،  أو إزان إ

ان سواء كهو  مخالفة للنص القرآني  أيا منهما الجلد والقطع عند استحقاق
يادة على العقوبة المحددة نوعا ومقدارا في النص القرآني أو بالإنقاص ذلك ب الز

   .منها
ماَ جَ نجد في مقابل ذلك،  َّّ َ في قوله تعالى )إِن ب  ز حاَرِ َّّذيِنَ ي  ولهَ  اء  ال هَ ورَسَ  َّّ ونَ الل

عَ أَيدْيِهمِْ وأََرْج ل ه م منِّْ  ب وا أَوْ ت قطََّّ َّّ ل وا أَوْ ي صَل َّّ وَيسَْعوَنَْ فيِ الْأَرْضِ فسَاَد ا أَن ي قتَ
نيْاَ ولَهَ مْ فيِ الْآخِ  الْأَرْضِ ذلَكَِ خِلاَفٍ أَوْ ي نفوَاْ منَِ  رةَِ عذَاَبٌ لهَ مْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

رن كل جريمة تتعدد للجرائم يقابله تعدد للعقوبات، ودون أن تق (67)عظَيِمٌ( 
الزاني.  الزانية وة على نحو ما سبق في آية حد السارق وآية حد بعقوبة محدد

غوِْ فيِ أَيمْاَنكِ مْ ولَ كَِنْ ي ؤاَخِذ ك مْ أما  َّّ ه  باِلل َّّ ِ في قوله تعالى ) لا ي ؤاَخِذ ك م  الل ماَ ب
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ارتَ ه  إِطْعاَم  عشَرَةَِ مسَاَكِينَ منِْ أَوْسَطِ ماَ ت   دْت م  الأَيمْاَنَ فكََفَّّ طْعمِ ونَ أَهلْيِك مْ عقََّّ
ارةَ  أَيمْاَنكِ مْ  امٍ ذلَكَِ كَفَّّ َّّ ير  رقَبَةٍَ فمَنَْ لمَْ يَجدِْ فصَِياَم  ثلَاثةَِ أَي أَوْ كِسْوتَ ه مْ أَوْ تَحرِْ

ْ وَ  ه  إِذاَ حلَفَْت م َّّ ك مْ تشَْك ر ونَ(احْفظَ وا أَيمْاَنكَ مْ كذَلَكَِ ي بيَنِّ  الل ِ لعَلَّ َّ   (77) ل كَ مْ آياَتهِ
ير  رقَبَةٍَ  تعالى لهقوفي و ِماَ قاَل وا فتَحَْرِ َّّ يعَ ود ونَ ل َّّذيِنَ ي ظاَهرِ ونَ منِْ نسِاَئهِمِْ ث م )واَل

ا ذلَ كِ مْ ت وعظَ ونَ َماَسَّّ َت ٌ  فمَنَْ لمَْ يَجدِْ  منِْ قبَلِْ أَنْ ي ه  بمِاَ تعَمْلَ ونَ خَبيِر َّّ ِ واَلل بهِ
ا فمَنَْ لمَْ يسَْ  َماَسَّّ َت يَنِْ م تتَاَبعِيَنِْ منِْ قبَلِْ أَنْ ي تطَعِْ فإَِطْعاَم  سِتيِّنَ مسِْكِين ا فصَِياَم  شهَْر

هِ ولَلِكَْ  َّّ ولهِِ وتَلِكَْ ح د ود  الل هِ ورَسَ  َّّ ينَ عذَاَبٌ أَليِمٌ(ذلَكَِ لتِ ؤمْنِ وا باِلل فإننا   ( 78)افرِِ
يمتين أننجد  على نحو   محدد واحد محرم نص علىت كل آية من الآيتين ال كر

اليمين في الأولى، والظهار في الثانية، ومع ذلك فإن دقيق، وهو حنث 
يتحدد  منها تعددة بالنسبة لكل منهما على حدة، وما يجب أن ينفذمالجزاءات 

من جان إلى نفذ الم جزاءال يتنوع نيمكن أ  عليهبناء  و  ،نياجوفق قدرة الإما 
 جزاءالفيختلف  ؛وفق اختيار مقترف الفعلالاستطاعة، وإما  تنوعبآخر 

  .نوع الإثمرغم وحدة ، باختلاف الاختيار 
(2) 

أن بالرجوع إلى المنهج الذي تسير عليه الأنظمة الجنائية الوضعية نجد و  
وأدنى، أو حد أعلى فقط،  مرنة من حدين أعلى القانوني يحدد عقوبة النص

وشخصية مرتكبها، وللقاضي تقدير العقوبة في نطاق ذلك؛ وفق ظروف الجريمة 
ختلف من محكوم عليه إلى آخر؛ وفق نظام كما أن العقوبة المحكوم بها قد ت
كالعفو عن العقوبة والإفراج الشرطي  ؛التفريد التنفيذي، فآليات قانونية

المحكوم بها  العقوباتالعقوبات المنصوص عليها ولاف بين تخيسمحان با
وتخضع له جميع  ،والعقوبات المنفذة.  وهذا المنهج هو منهج عام وموحد
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فقواعد التفريد  الخاصة،كم طبيعتها أو بح، إلا ما استثني منها بنص ؛العقوبات
التشريعي والقضائي والتنفيذي قواعد عامة تسري بشأن كل النصوص 

 كما أن النظام الجنائي قائم على الفصل بين الحق العام والحق الخاص،، بيةالعقا
 ولا لأولياء دمه.  ،لا للمجني عليه ،أن العقاب حق للدولةعلى و

كما في  لضحية؛فإن القانون الجنائي يقر بدور محدود ل ؛وفي مقابل ذلك
يك الدعوى الجنائية ورفعها على شكوى الم ي عليه، نجالجرائم التي يتوقف تحر

دورا للجاني في اختيار  -الاستثناءوعلى سبيل أيضا  -ويمكن أن نجد فيه
العقوبة التي توقع عليه، ففي عقوبة العمل للمصلحة العامة  التي دخلت في 

لجنائية كبديل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم هناك اشتراط بعض القوانين ا
العامة، ما يعني أنها تصنف  قبل الحكم بعقوبة العمل للمصلحة موافقة الجاني

 -8في المادة  فرنسينها عقوبة رضائية، ومن ذلك ما نص عليه القانون البأ
 فيما ورد وما م،2019 /3 /23المؤرخ في  2019 -222من القانون  131

، ويمكن قبل ذلك (79) 18في القاعدة  كين بشأن الأحداثبيعرف بقواعد 
دني، والذي يكون فيه للمحكوم الب كراهإر وضع قريب منه  في نظام التصو

الخضوع للإكراه البدني وإما الالتزام بدفع الغرامة المحكوم بها،  عليه إما
يقوم به،  كراه قبل صدور الأمر به بعمل إدال الستببالحبس، وأما طلب ا

يخضع للحبس، أن  وإما ،ينفذ العقوبة الماليةفوفق قدرته المالية وإرادته إما أن 
ن . وبالرجوع إلى نظام الأمر الجنائي نجد أ(08)لعمل البديلبا يقوم وإما أن

بمجرد الاعتراض عليه، وفي حال سقوطه؛ للنيابة العامة  الأمر يسقطهذا 
يق التقليديإلى االلجوء  لمحكمة، والتي لها أن تحكم إلى اورفع الدعوى  ،لطر

مة، حيث إن ئاالنص القانوني، ما يعني أن الرضائية قبالعقوبة؛ وفق ما يحدده 



51 
 

ل من صدر في بالأمر الجنائي يتوقف على قبوانقضاء الدعوى الجنائية 
، وذلك بعدم الاعتراض عليه. كما أن الأمر تطور في القوانين مواجهته

يق إدخ ال مفاهيم العدالة التصالحية والوساطة والتفاوض في الوضعية عن طر
إلى نوع من  مجال الإجراءات الجنائية، وهو ما أصبح يعرف بالتوجه

اقتراب من المنهج نوعا من النرى فيه  ما وهو ،صة العدالة الجنائيةخخص
 .القرآني

(3) 
أنه  نرى، عليهاني أكثر من المنهج القرآني ومحاولة استنتاج أفكار ب   دنوبالو 
أكثر عمقا لإصلاح القوانين الجنائية. ففي أخرى الممكن وضع تصورات  من

الدور الرئيس في العقوبة في حدود ما مجني عليه لالولي الدم و ،القرآنيالنص 
 ،ون النفسينص عليه المشرع من خيارات في جرائم النفس أو جرائم ما د

ية من بين  وهو ما يمكن أن يرتبط في القانون الجنائي بالوظيفة التي لها أولو
أو بالوظائف التي يراد الجمع بينها. فتحديد المشرع للعقوبة  ،وظائف العقوبة

 ،أو توقيع بديلها على إرادة المجني عليه يحقق الردع العام ،وقف توقيعهاوت
لوقت بالعقوبة التي حددها نفس افي الذي يفترض أن المشرع ضمنه و

وببديلها، ويحقق إشباع الشعور بالعدالة لدى المجني عليه؛ لأن العقوبة المحكوم 
نائي يكون الجزاء الج إرادته، وبذلك لابها في إطار النص الجنائي تتوقف على 

لخاص، ولا يتوقف على للدولة فقط،  ويحقق وظيفة الردع العام وا احق
التقدير غير المقيد للمجني عليه، فهو جزاء محدد بالنص يمكن أن يوقع بسلطان 
الدولة على الجاني، أو أن يتحول إلى جزاء آخر  بإرادة المجني عليه، لا وفق 

ية لقاضي الموضو   .عالسلطة التقدير
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على تحديد  والعقاب تقوموفي آية الحرابة هناك صيغة أخرى للتجريم  
،  وهو ما يمكن تصوره (18) لعقوباتمن ا مجموعة من الجرائم، تقابلها قائمة

كآلية من آليات الإصلاح الجنائي؛  بحيث يمكن أن يكون هناك نهج خاص 
ابلها مة تقير أن كل جفي  الذي يتمثل ببعض الجرائم يخرج عن النهج العام

عقوبة، كما أنه قد يكون في بعض فصول قانون العقوبات أو في فصول 
قة بالقوانين غير الجنائية؛ كالقانون التجاري، أو قوانين الجرائم والعقوبات الملح

يحدد المشرع قائمة الجرائم ، بحيث الانتخابات، أو قوانين الاستثمار، أو غيرها
بة من بينهما للحكم ي أن يختار العقوبة المناسثم يحدد قائمة بالعقوبات، وللقاض

لجريمة كل حالة على حدة، وذلك بعد النظر في ظروف ا بها على الجاني؛ وفق
الاستفادة من فكرة قائمة الجرائم التي  -أيضا -وشخصية مرتكبها. ومن الممكن

 يتجريم، والتي التقابلها قائمة العقوبات في حال تبني فكرة الصياغات العامة ف
ذلك  ،دخل في نموذجها التجريمي أفعال متنوعة ومختلفة الجسامةيمكن أن ت

ريم العامة في أفعال محددة وتحديد أنه قد يصعب على المشرع حصر صيغة التج
يكون القاضي هو  عقوبة لكل فعل، أو تقدير التناسب بين الأفعال والعقوبة، و

قائمة الجرائم، أو يمكن  الأقدر على تحديد العقوبة المناسبة لكل فعل وارد في
أن يدخل في نموذج التجريم العام، ومن ثم فإنه من المناسب أن تكون 

وبهذا  ،ر العقوبة من بين عقوبات يحددها المشرع حصراللمحكمة سلطة اختيا
يأخذ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية في المجال الجنائي بعدا آخر، 

القاضي ليس ملزما بعقوبة لكل جريمة، و ةبدد بالضرورة عقو فالمشرع لا يح
أن يحكم بعقوبة لم ترد  -في نفس الوقت -ا يملكلوواحدة معينة من المشرع، 

  .في النص القانوني
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(4) 
تمس بالقيم الأساسية بالبناء على المنهج القرآني يمكن تمييز الجرائم التي 

ببنيان ضررا بالغا  التهاون بشأنهايشكل  التيوالمصالح الرئيسية في المجتمع، و
يات القانون الجنائي ذلك بأن يكون مالجماعة والدولة، و الحفاظ عليها ن أولو

الذي يمكن في سياقه و  ،من الردع العامممكن أكبر قدر تحقق بحماية جنائية 
فهم ما هو قائم في القرآن ال كريم بشأن حماية النفس البشرية والعرض 

، والتي لا تفريد عقابي حد الواحدلاصة بعقوبات والنسب والمل كية الخا
ية فيها للردع العام والخاص، لا للتناسب بين العقوبة  بشأنها، إذ إن الأولو

ية مرتكب الجريمة، ذلك أن فتح الباب أمام اختلاف العقوبة وشخص
باختلاف الجناة، وترك الأمر للقضاة باختلاف تكوينهم وتقديرهم للظروف، 

العقوبات من شأنه عدم إعطاء خفض  سراف فيإوالقبول باحتمال ال
 ومن ثم اضعاف الحماية الجنائية.  ، الأهمية اللازمة لهذه المصالح والقيم

القرآني المتمثل في عقوبة الحد الواحد واستبعاد التفريد العقابي  هذا الحل
 بشأنها مسؤوليتهوتوقيع العقوبة المقدرة على كل من يقترف الفعل وتقوم 

أنظمة الجنائية الحديثة عند مواجهة جرائم ره في الوصئية يمكن تالجنا
ونشر الأمراض  ،والاتجار بالبشر ،واستغلال الأطفال جنسيا ،الإرهاب

نظام الدولة. فالقول بالتفريد بشأن مثل هذه  الجرائم التي تهددأو  ،عمدا
ومن محكمة إلى  ،الجرائم، وإمكانية اختلاف العقوبة من جان على آخر

ية وعلى القيم التي تشكل افق مأخرى، لا يتو ع خطورتها على المصالح الحيو
مشرع لكل جريمة من قررها الرة التي يأساس المجتمع والدولة.  فالعقوبة المقد

ية التي يعطيها المشرع ل لمصلحة هذه الجرائم هي الوسيلة الأولى لإظهار الأولو
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أقرب لحماية يق الر طفي مواجهة المعتدين عليها، وهي اللصرامة لو محل الحماية،
جنائية فعالة. بمعنى أن الجرائم التي تهز كيان المجتمع والدولة، وتنزع الطمأنينة، 

ب أن تقرر لها عقوبات صارمة من حد ولا تستقيم حياة الناس معها يج
ية لقاضي الموضوع على مزاياها،  واحد، وأن تغلب فيها مساوئ السلطة التقدير

 فالعقوبةتناسب العقوبة مع شخصية الجاني. ومتطلبات الردع على متطلبات 
ك النص الجنائي، ذات الحد الواحد هي عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه انتها

أكبر حماية  بالأمن، وتوفرر لصاحب الحق، وترسخ الشعور كبأوتعطي اطمئنانا 
 .ي الموضوعالحماية التي توفرها عقوبة تترك لتقدير قاض من

ذا النوع من الجرائم تحديدا أن العقوبة بشأن ه كما يجب أن يكون واضحا
ية في تحديد نوعها ووظيفتها وفي تصميم  هي ضد المحكوم عليه، وأن الأولو

ة المجتمع والآخرين منه، لا لإصلاح الجاني، أو حمايته من أثر نظامها هي لحماي
التناسب بين العقوبة وشخصية مرتكبها لا  فالنظر فيالعقوبة والاحتياط له، 

؛ لأنه لو بني النظام للنظام العقابيكون إلا تاليا للاستجابة للمتطلب الأول ي
بشأن حماية هذه  ذلك؛ لفقد القانون الجنائي جزءا مهما من فاعليته على عكس

ية والقيم الأساسية   .المصالح الحيو
(5) 

المشرع بشأن يحدد  أن -أيضا -من سبل الإصلاح اقتداء بالمنهج القرآني
من عقوبة للسلوك الواحد المجرم، ولا يكون الخيار بين  أكثر مئبعض الجرا

النص القانوني للقاضي، وإنما لمرتكب الفعل. ولا شك  ددهاالعقوبات التي يح
ما يلزم للردع من جهة، لو ،أن في ذلك جمع لتقدير المشرع لما يناسب الجريمة

ه في حدود ما نص علي ، وذلكولإرادة الجاني وقدرته من جهة أخرى
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تنفيذ عقوبة هو من اختارها، وهو ما يكون يدفع الجاني ل المشرع. وهو ما
ختيار هذا ضها. وعلى المشرع في حال اأدعى للإصلاح وتحقيق العقوبة لأغرا
 يكون الجاني؛ بحيثمن بينهما الجاني النهج أن يضبط العقوبات التي يختار 

 لجزاء  ينالجا عوصلحة خضمو ردع العام والخاصوظيفة البين  جامعاا منه
، كما هي الحال في عقوبة العمل للمصلحة العامة التي تبنتها بعض من اختياره

والتي لا يحكم بها القاضي إلا بعد موافقة  التشريعات كبديل لعقوبة الحبس،
ية لتحول عقوبة سلب العقوبة  الجاني. ويمكن أن تمتد هذه العقوبات التخيير

ية  ،اني، ولا تفرض عليهاإلى عقوبة تتوقف على اختيار الج كأن تكون تخيير
أو مع الخضوع للعلاج النفسي والجسدي  ،ررأو مع جبر الض ،مع الغرامة

أو للحبس، بمعنى أن  ،ت، فأما أن يخضع للعلاج من الإدمانلمتعاطي المخدرا
ت، أو تعاطي المخدراجزاء ليكون الحبس جزاء على عدم الخضوع للعلاج، لا 

 تعويضلعدم أو  هلعدم إعادة الحال لما كانت علي -ىرخفي حالات أ -جزاء 
ية يتحولأن بمعنى ؛ عموما الضرر مباشر عن الفعل إلى جزاء من  سلب الحر
   .كمالحوتنفيذ لعدم الامتثال جزاء 

(6) 
أولياء دم بإرادة أو ، في نظام العقوبة  وربطها بإرادة الجانيهذا التغير 

،  هجرائية تتناسب معه يستوجب تعديلات إأو إرادة المجني علي ،المجني عليه
ذلك أن هذه التصورات لا يتناسب معها أن يكون للدعوى الجنائية طرفان 

ذا وفق ه -نهإفقط هما النيابة العامة الممثلة عن المجتمع والمتهم؛ حيث 
يجب أن يكون المجني عليه  في حالات، أو ولي دمه في حالات  -التصور

كن من المممتى كان الأمر كذلك، فإنه نائية، وجلأخرى طرفا في الدعوى ا
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دعوى جنائية ثلاثية الأطراف، فكما أن هناك دورا للمتهم في التحول إلى 
الدعوى الجنائية؛ باعتباره خصما،  له حقوق في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، 

دور وحقوق واضحة،   -أيضا -ي عليه أو ولي دمه يجب أن يكون لهمافإن المجن
  .بوضوح في النظام الإجرائيلهما ذلك سم المشرع وأن ير

دور المجني عليه وولي دمه في  إصلاح يتجاوزيدفع نحو  يمكن أنوهذا ما 
كل دعوى جنائية تنشأ إلى جرائم النفس، أو في جرائم ما دون النفس؛ ليمتد 

حيث يكون ممثل المصلحة عن جريمة تمس بحق شخص طبيعي أو معنوي؛ ب
الضرائب مصلحة ك أو في الدعوى؛ كمصلحة الجمار طرفا -ضايأ -محل الاعتداء

ية؛ بمعنىالرقابة هيئة  أو أن التكوين الثلاثي للدعوى الجنائية قد يكون  الإدار
فا ممثلا الثالث طرفا خاصا، أو طر كان الطرفمناسبا لثلاثية أطرافها؛ سواء 

مناط ة مصلحهذه التشكل طرفا للمصلحة العامة التي انتهكتها الجريمة، أو 
الجنائية، اختصاصه.  فذلك يسمح بالحفاظ على دور النيابة العام في الدعوى 

يضيف ليس غريبا عنها، وله مصلحة فيها لا يمكن تجاهلها،  إليها اثالث اطرف و
 .ويساهم في الاثبات، وفي تكوين القاضي الجنائي لعقيدته بوجه عام

للمجني عليه حقا أو  ،لدما ءالأولي اهذا بالإضافة إلى أن كون العقوبة حق
ية  كما في الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس يوجب تعديلات جوهر

حيث العامة، أخرى في النظام الاجرائي، كما في سلطة الملاءمة المقررة للنيابة 
ملاءمة للنيابة العامة في الدعوى الجنائية  يستقيم أن تكون هناك سلطة لا

يعد حقا له، لا حقا  ،ررا للمضرورعندما يكون الجزاء مق أو للمجني عليه، و
يتولى استيفاء  أو لمن ،لا يستقيم ألا يكون لصاحب المصلحةكما للمجتمع. و 

يك ورفع الدعوى الجنائية، فمن  المصلحة محل الحماية الجنائية دورٌ  في تحر
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يك الدعوى  -على أقل تقدير -الواجب أن يكون هناك توافق على عدم تحر
شأن عدم للمصلحة العامة ببين النيابة العامة والمجني عليه أو الحامي  اورفعه

صلاحا جديدا يمثل إتفعيل النص الإجرائي. ومن الممكن أن يشكل ذلك 
يقا وسطا بين إطلاق يد النيابة العامة بإقرار سلطة الملاءمة لها م ن جهة، طر

  .وحتمية الدعوى الجنائية من جهة أخرى
حقا شخصيا للدولة في  فقطتنشيئ  يجب أن لا -بقوفق ما س -فالجريمة

بل قد تنشئ حقا للمجني عليه، أو أولياء دمه، وليس للدولة التنازل  العقاب،
يعية ، ولا العفو عن العقوبة عنه، فلا يقبل العفو عن الجريمة من السلطة التشر

يك الدعوى ورفعها للنيابة  من رئيس الدولة، ولا يخضع لسلطة ملاءمة تحر
يستعمله وفق  ليست حقا خالصا للمجتمع، وليس لممثله أن عامة؛ لأنهالا

  .الخاصتقديره 
(7) 

يمكن القول بأنه جمع بين  ،وبالتبصر في المنهج القرآني بشأن العقوبة وتنوعه
دأ الشرعية الجنائية، وأضاف إليها، ولم يجعل أغلب المراحل المتعاقبة لتطور مب

ّ ه تعالى، كل مرحلة بديل عن سابقتها.  ف في نفس النظام المقرر في كتاب الل
 ،مل عناصره جنبا إلى جنب، نجد العقوبة ذات الحد الواحدوالذي تع

ية، واستبعاد سلطة تقدير القاضي أحيانا، والبناء عليها  والعقوبات التخيير
أحيانا أخرى، كما نجد سلطة المجني عليه وحق الجاني في الاختيار، وتوقف 

وني، اعل، وجميعها تعمل في نفس النظام القانعلى قدرة الف ةالالزام بالعقوب
فالأمر لا يتعلق بقبول كامل لفكرة من الأفكار التي تقوم عليها شرعية 

والرفض  واستبدالها بغيرها، وإنما بالقبول ،أو رفضها على نحو كلي ،العقوبات
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كرة تبني وهو ما يعني أن ففي حدود ما يتلاءم مع طبيعة العقوبة ووظيفتها. 
لعقوبات هي فكرة غير مناسبة، صيغة واحدة لمبدأ الشرعية بشأن الجرائم وا

وأن ما يتناسب مع اختلاف طبيعة الجرائم والعقوبات هو تعدد صيغ مبدأ 
وأن عدم مناسبة توحيد صيغة مبدأ الشرعية  ،شرعية الجرائم والعقوبات

 -أيضا -ويتبع ذلك للجرائم يتبعه وجوب تعدد صيغة مبدأ شرعية العقوبات،
خضع له الدعاوى الجنائية بدون النظر عدم مناسبة وضع نظام إجرائي واحد ت

لاختلاف الجريمة التي تنشأ عنها الدعوى. فالتأسيس على المنهج القرآني يجعل 
لجنائي على أسلوب واحد بشأن العقوبة، وإنما من الملائم ألا يقوم المنهج ا
إي أنه كما يجب أن تتنوع  ؛لتنوع طبيعة الجرائم ينبغي أن يبنى على التنوع تبعا

النصوص القانونية بشأن صيغ التجريم وأساليبه، يجب أن تتنوع بشأن 
  .العقوبات

مستمدة من القرآن المطلوب هنا ليس تبني نصا قرآنيا محددا، بل فكرة و
يراد ال كريم، يمكن البناء عليها مشروع قانون ، ولبيان ما نقصده يمكن لنا إ

 01بتاريخ  واب الليبيمجلس النعوذة وال كهانة المقدم إلى السحر والش رظح
 فكرة العقوبة المالية الحدية في المادة تبني مشروعكمثال، فهذا ال م2021يناير 

ا ذكر في المادة السابقة، للقاضي غير م )فيالسادسة منه، والتي نصت على أنه: 
أو  ،قوبات الأتية: القتليحكم على الساحر بإحدى الع يقدرها أنلأسباب 

غرامة قدرها مائة ألف  مع ،السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
يقاف  )لادينار(، مع نصه في المادة السادسة عشرة على أنه:  يجوز الأمر بإ

أي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون ولا استبدالها ولا تخفيضها ولا العفو 
يكون بذلك قد أخذ بمنهج عنها( عقوبة ذات الحد الواحد في غير لا، و



59 
 

على  مختلفا ، بل بنى نصا قانونياالعقوبات البدنية؛ أي أنه لم يطبق نصا قرآنيا
   .فكرة العقوبات الحدية

(8) 
العقوبة الأساسية في القوانين الجنائية الحديثة من ناحية أخرى، نجد أن 

ية )الحبس، السجن، السجن المؤبد(، وقد ت م التحول هي عقوبة سلب الحر
ائم بعدما رسخ في العقل إليها، والنص على أنها العقوبة الأصلية في أغلب الجر

ة إنسانية، وملاءمة للجرائم والمجرمين، وأكثر عقوبة تتلاءم القانوني أنها عقوب
وتسمح بملاءمة العقاب مع الجريمة مع كرامة الإنسان وهدف إصلاحه، 

يرفض العقوبات البدنية القاسية  يذال "المتحضر"الفكر  عتفق موتوالمجرم، 
ية وأولويتها في القوانين والمهنية واللا إنسانية. هذا التقييم للعقوبات السال بة للحر

نسان، رغم ما كان من إعلاء علانات حقوق الإإجاء بعد الثورة الفرنسية و
ية في هذه الإعلانات  .لقيمة الحر

ن ال كريم لم ينص على رآوعلى خلاف القوانين الجنائية الحديثة؛ فإن الق
اق أنها عقوبة هذه العقوبة في مقابل جريمة، واقتصر على ذكر السجن في سي

ّ ه تعالى،  وأن الذين  قاسية توقع وردت بشأنهم من طغاة لا يتبعون حكم الل
ّ ه تعالى: موسى في سجن فرعون في قوله تعالى : ) قاَلَ  هذه العقوبة هم أنبياء الل

 َ َ ل خذَْتَ إِل َ ه  ئنِِ اتَّّ كَ منَِ المْسَْج ونيِنَ (ا غيَرْيِ لأََجْع َّّ يوسف في سجن  (28)لنَ ، و
 العزيز كما جاء في آيات سورة يوسف الآتية: ) قاَلتَْ ماَ جزَاَء  منَْ أَراَدَ بأَِهلْكَِ 

ا أَن ي سْجَنَ أَوْ عذَاَبٌ أَليِمٌ( مْ يفَْعلَْ ماَ آم ر ه  ليَ سْجَ ، (38)س وء ا إِلَّّ َّّ َئنِ ل  ننََّّ ) ولَ
اغرِيِنَ  ( ا يدَْع  (48)ولَيَكَ ون ا منَِّ الصَّّ َّّ وننَيِ ، ) قاَلَ ربَِّ السِّجْن  أَحَبُّ إِليََّّ ممِ

َاهلِيِنَ  ا تصَرْفِْ عنَيِّ كَيدْهَ نَّّ أَصْب  إِليَْهنَِّّ وأََك ن منَِّ الْج َّّ بدَاَ ، )(58)(إِليَهِْ وإَِلَّّ ث م
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َ دِ ماَ رأََو ا الْآلهَ م منِّ بعَْ  ه  ي َّّ ن ن ى حِينٍ  (اتِ ليَسَْج  َّّ ودَخَلََ معَهَ  ، )(68) حَت
َّّ (87)السِّجْنَ فتَيَاَنِ( تفَرَقِّ ونَ خيَرٌْ أَمِ الل باَبٌ مُّ جْنِ أَأَرْ ه  الوْاَحِد  ، )ياَ صَاحِبيَِ السِّ

ار   ( بيِ إِذْ وقَدَْ أَحْسنََ ، )(89)، )فلَبَثَِ فيِ السِّجْنِ بضِْعَ سِنيِنَ  ((88)القْهََّّ
شريع .  وبالنظر إلى من نسب إليهم القرآن ال كريم ت(90)منَِ السِّجْنِ( أَخْرجََنيِ
عقوبة السجن عقوبة قاسية ولا  تبرالسجن، نرى أن القرآن يع عقوبة وتوقيع

نبياء أها العقوبة المناسبة لما نسبوه إلى الوإنسانية، بدليل أن هؤلاء الطغاة اعتبر
دد مل كهم، أو تمس بذواتهم.  في نظرهم جسمية ته ن أفعال، وهي أفعالم

لعقوبة، رغم أما عندما شرع القرآن عقوبات لجرائم، فإنه لم ينص على هذه ا
يوسف وعزيز  أن عقوبة السجن كان موجودة في عصر موسى وفرعون و

ية في مواجهة حيث إن مصر،  كل ما ذهب إليه النص القرآني من تقييد للحر
َّّاتيِ يأَْتيِنَ الفْاَحِشةََ منِ نسِّاَئكِ مْ خطيئة أو ذنب هو ما و رد في قوله تعالى: واَلل

 َ بعَةَ  ف ى  اسْتشَهْدِ وا علَيَْهنَِّّ أَرْ َّّ منِّك مْ  فإَِن شهَدِ وا فأََمْسِك وه نَّّ فيِ البْ ي وتِ حَت
ه  لهَ نَّّ سَبيِل ا( َّّ اه نَّّ المْوَتْ  أَوْ يَجعْلََ الل َّّ ّ  ثم جعل ال ،(19)يتَوَفَ بالنص  لهن سبيلا هل

ولم تعد عقوبة الإمساك في البيوت )الحبس  ،على حد الجلد  للزانية والزاني
في البيوت( عقوبة قائمة، فحتى ولو تمت مقابلة بين الإمساك في البيوت 

هذه العقوبة لم يعد لها الفاحشة بالزنا؛ فإن ه متى تمت مقابلة والسجن؛ فإن
كأن بالحركات الفلسفية ودعوات و .  (29)وجود بعد نزول آية سورة النور

ن قسوة، حسب الأنسة لقانون العقوبات ترتد بالعقوبة إلى ما كانت عليه م
القرآني، وتنفي عنها وصف العقوبة المهنية والماسة بال كرامة واللاإنسانية، البيان 

 وتنقل هذه الأوصاف إلى العقوبات البدنية، ومن هنا تظهر صورة من صور
نائية بين منهج القرآن ال كريم ومنهج القوانين الجنائية لعقوبات الجالتناقض في ا
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ية محددة،  اقائم هالحديثة، لأنه بالنظر في القرآن ال كريم، نجد على عقوبات دنيو
ية، وا  .لعقوبات الماليةهي العقوبات البدنية، والعقوبات المعنو

(9) 
ثة كان بداية كرد ديحلل الأنظمة الجنائية ابأن تشكّ هنا من الأهمية التذكير و

فعل تجاه قسوة النظام العقابي الذي كان قائما على العقوبات البدنية البشعة 
لا تتناسب فيها العقوبة مع الجريمة، ولا يحكمها إطار  منضبطة، والتيوالغير 

ضد عقوبة بدنية  وللقاضي، وليستقانوني، وتوقع وفق سلطة واسعة للملك 
ائل إثبات منضبطة، وطرق تنفيذ تراعي وسلها ونا، محدودة ومؤطرة قانو

مختلف ظروف المحكوم عليه، وتضمن عدم تحولها عند التنفيذ إلى عقوبة 
ن العقوبة المحكوم بها.  كما أن هذه القوانين الجنائية الحديثة هي وحشية أشد م

جزء من نظام قانوني كان نتاج فكر عام للتحرر من أغلال ال كنيسة وحكم 
ا يقرره هذا الأخير ويسير عليه. م لكلالرفض من  طلقنم هإناللاهوت، و

وربما ما كان رد الفعل تجاه ما كان سائدا من عقوبات بدنية ليكون بهذه 
 ،سراف في العقوبات البدنيةإمة، لو لم يكن هناك تحكم وقسوة والحدة والصرا

. فلو كانت هذه العقوبات البدنية محددة عند تنفيذهاحشية وولم تكن هناك 
تنفذ كانت ن القاضي مقيدا في اللجوء إليها وتحديد مقدارها، و وكا ،واضحةو

إليها، وكانت لها وظائف ظاهرة  اانية، ولم يكن هناك تنكيل مضافبصورة إنس
تتجاوز تعذيب المجرم والتنكيل به والتشفي منه بها، لما صيغت عبارتها النيل منها 

يقة، ولكان هناك واقع يسمح بموازن مختلفة، تستوعب مقارنات  تابهذه الطر
تأخذ في الاعتبار زوايا أخرى، وتمتد إلى أبعاد لم تكن  ،بينها وبين السجن

   .ورة في حينهامنظ
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ليه النظام العقابي وكيفية استعماله للعقوبات البدنية ع فالحال التي كان
ية سبيل من أهم سبل  اسمح باعتبار التحول عنها إلى العقوبات السالبة للحر

لعقابي، فكما ربط فكر أنسنة القانون بين الانتقام والتنكيل ه النظام اأنسن
بين الإنسانية والإصلاح  -أيضا -والتعذيب والعقوبات البدنية، ربط

يةوالعقوبا واستقر في أذهان الفلاسفة والمشرعين والحقوقيين  ،ت السالبة للحر
ات البدنية دون تمييز بو والقانونيين الربط بين الانتقام والتنكيل والتعذيب والعق

ية دون نظر في  بينها من جهة، والإنسانية والإصلاح والعقوبات السالبة للحر
من جهة أخرى، وبما أن الإصلاح وإعادة تأهيله وإدماجه في  واقعها ونتائجها

 مجتمعيال ، وهو ما يتطلب إخراجه من وسطهجتمع أصبح  هدفا العقوبةلما
بة السجن هي المناسبة لإخضاعه للبرنامج عقو كانت ، المعتاد حيطهوفصله عن م 

وهو هل العقوبات  ،اللازم لذلك. وهنا يعود السؤال الرئيس من جديد
ية عقوبات أكثر إنسانية وأقل قسوة ومهانة ومساسا بكرامة المحكوم ال سالبة للحر

ظام العقابي على هدف عليه من عقوبة الجلد مثلا؟، ثم هل يجب أن يبنى الن
يلام والردع العام والخاص؟، وفي حال الجمع إ على هدف ال مأ ،الإصلاح

أن يستعمل يمكن بالفعل هل فأي منهما يجب أن يقدم على الآخر؟، و ؛بينهما
 .الجناة؟السجن لإصلاح 

(10) 
لأنسنة الحديث يضع الفرد في ومع أن المنهج القرآني شأنه شأن فكر ا

رد وهدايته إلى سواء الفصلاح إفته وأحكامه تتمحور حول الصدارة، وأن فلس
السبيل، إلا أنه يقوم على موازنات مختلفة، فالنظام العقابي في القرآن ال كريم 

ية، والوظائف  ،العقوبات البدنيةيقوم على  ويستبعد العقوبات السالبة للحر
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كذلك من الجريمة، وحماية القيم الدينية و  ه العقابي هي الوقايةلنظامالأساسية 
دين،  والاستجابة لمتطلبات الأمن والاستقرار التي يقرها ال ةالقيم الاجتماعي

ياته ، ولا يكون كل ذلك إلا متى كانت  أساس تمتع الفرد بحقوقه وحر
يات في المجتمع القرآني مختلف على فالعقوبات رادعة وكافية.  ترتيب الأولو

لحق في الأمن والسكينة وحماية النظام العقابي، ومن ذلك أن افي  هاترتيب
ياتهم مقدمحقوق الأفراد  على كرامتهم،  بالمجرمين والحفاظعلى الرأفة  وحر

المجتمع وتحمي  ،ية العامة من الاعتداءفالجريمة تقابلها عقوبة رادعة تكفل حما
 فالأمر غير (39)والتسامح من الفوضى والانتقام، ودون السقوط في التهاون 

الفرد ارتكب جريمة في  فقط على أن فردا ارتكب جريمة، بل أن هذا نٍ مب
به هو مجتمع يجب أن تصان، و ، وهي مقوماتقوم عليهامجتمع له مقومات ي

  .آخرون يحتاجون لحياة مطمئنة ومستقرة
ية الردع والتأكيد على شدة العقوبةمؤسس فالخطاب القرآني   على أولو
يمة و واضح في الآيات القرآنية ال كر ، كما همكلفين منهاوالتذكير بها وتحذير ال

حِيمٌ(الآ هَ غفَ ورٌ رَّّ َّّ هَ شَديِد  العْقِاَبِ وأََنَّّ الل َّّ ، )سَلْ بنَيِ (49) تية: )اعلْمَ وا أَنَّّ الل
ِيلَ كمَْ آتيَنْاَه م منِّْ  هِ منِ بعَدِْ ماَ جاَءتَهْ  فإَِنَّّ إِسرْاَئ َّّ  آيةٍَ بيَنِّةٍَ  ومَنَ ي بدَّلِْ نعِمْةََ الل

َ شَديِد  العْقِاَبِ( ه َّّ ب وا (59)الل َّّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ  كذََّّ ، )كدَأَْبِ آلِ فرِعْوَنَْ واَل
ه  شَديِد  العْقِاَبِ( َّّ ه  بذِ ن وبهِمِْ  واَلل َّّ ِناَ فأََخذَهَ م  الل هَ (69)بآِياَت َّّ ، )اعلْمَ وا أَنَّّ الل

هَ غفَ ورٌ رَّّ  َّّ موا  لذين ظل، )واتقوا فتنة لا تصيبن ا(97)حِيمٌ(شَديِد  العْقِاَبِ وأََنَّّ الل
ّ ه شديد العقاب( ه  شَديِد  (98)منكم خاصة واعلموا ان الل َّّ هَ  واَلل َّّ ، )إِنيِّ أَخاَف  الل

هِ ، )كدَأَْبِ آلِ فرِعْوَنَْ  (99)العْقِاَبِ( َّّ َّّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ كَفرَ وا بآِياَتِ الل واَل
َ قوَيٌِّّ شَ  ه َّّ ه  بذِ ن وبهِمِْ  إِنَّّ الل َّّ ،  )وَيسَْتعَجِْل ونكََ (100)لعْقِاَبِ(يد  ادِ فأََخذَهَ م  الل
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كَ لذَ و مغَفْرِةٍَ  َّّ َب ِ وقَدَْ خلَتَْ منِ قبَلْهِمِ  المْثَ لاَت   وإَِنَّّ ر ِ قبَلَْ الْحسَنَةَ يئِّةَ باِلسَّّ
كَ لشَدَيِد  العْقِاَبِ  َّّ َب لمْهِمِْ  وإَِنَّّ ر اسِ علَىَ ظ  َّّ ه مْ كاَنتَ (110)(للِّن ،)ذلَكَِ بأَِنَّّ

 َّّ ِ ت ه  قوَيٌِّّ شَديِد  أْتيِه َّّ ه  إِن َّّ ل ه م باِلبْيَنِّاَتِ فكََفرَ وا فأََخذَهَ م  الل مْ ر س 
َّّ (210)العْقِاَبِ( وا الل ُّ ه مْ شَاق هَ شَديِد  ،)ذلَكَِ بأَِنَّّ َّّ هَ فإَِنَّّ الل َّّ ولهَ   ومَنَ ي شاَقِّ الل هَ ورَسَ 
س ول  فخَ  (103)العْقِاَبِ( َّّ هَ  وه  ومَاَ نهَاَك مْ عنَهْ  فاَذ  ، )ومَاَ آتاَك م  الر َّّ ق وا الل َّّ نتهَ وا  واَت

هَ شَديِد  العْقِاَبِ( َّّ ذيِنَ (410)إِنَّّ الل َّّ ، )ولَقَدَِ اسْت هزْئَِ برِ س لٍ منِّ قبَلْكَِ فأََمْليَتْ  للِ
َّّ أَ   .(105)بِ(اخذَْت ه مْ  فكََيفَْ كاَنَ عقَِ كَفرَ وا ث م

ى الخروج عن سبيله بالعذاب الأليم عقاب علكما أن القرآن ال كريم وصف ال
ا ولَهَ مْ عذَاَبٌ  ه  مرَضَ  َّّ رضٌَ فزَاَدهَ م  الل يمة الآتية: )فيِ ق ل وبهِمِ مَّّ في الآيات ال كر

 ٌ رْضِ ، )إِنَّ الذَّيِنَ كَفرَ وا لوَْ أَن لهَ م ماَّ فيِ الْأَ (610)بمِاَ كاَن وا يكَذْبِ ونَ( أَليِم
ِ  جمَيِع ا ومَثِلْهَ    منِْ عذَاَبِ يوَمِْ القْيِاَمةَِ ماَ ت ق بلَِّ منِْه مْ ولَهَ مْ عذَاَبٌ معَهَ  ليِفَْتدَ وا بهِ

َ بالعذاب العظيم في قوله تعالى:   -أيضا -ووصفه، (107)أَليِمٌ( َّّولْاَ كتِ ابٌ منَِّ )ل
ك مْ فيِماَ أَ  ِ سَبقََ لمَسََّّ ه َّّ َ الل ْ ع عذاب البئيس بال صفهوو ،(108)ذاَبٌ عظَيِمٌ(خذَْت م

وءِ وأََخذَْناَ  َّّذيِنَ ينَْهوَنَْ عنَِ السُّ ِ أَنجيَنْاَ ال ا نسَ وا ماَ ذ كرِّ وا بهِ َّّ في قوله تعالى:  )فلَمَ
 َ َّّذيِنَ ظَل في قوله تعالى:  وبالرجز ،(109)م وا بعِذَاَبٍ بئَيِسٍ بمِاَ كاَن وا يفَْس ق ونَ(ال

 ِّ ا وقَعََ علَيَْهمِ  الر َّّ كَ بمِاَجْ )ولَمَ َّّ َب َئنِ  ز  قاَل وا ياَ م وسىَ ادْع  لنَاَ ر عهَدَِ عنِدكََ ل
ِيلَ( ا الرجِّْزَ لنَ ؤمْنِنََّّ لكََ ولَنَ رسِْلنََّّ معَكََ بنَيِ إِسرْاَئ َّّ ، وجمع بين (110)كَشفَْتَ عنَ

كما  للأولين، وموعظة للآخرين،أثره على المجرمين وأثره على المتقين، فهو نكال 
)فجَعَلَنْاَهاَ نكَاَل ا لمِّاَ بيَنَْ يدَيَْهاَ ومَاَ خلَفْهَاَ ومَوَعْظِةَ  تعالى: في قوله 

قيِنَ( َّّ )وعدََ اللهَّ  المْ ناَفقِيِنَ   ، ووصفه العذاب المقيم في قوله تعالى:(111)للِّمْ ت
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َ حَسْب ه مْ  َ خاَلدِيِنَ فيِهاَ هيِ َ  واَلمْ ناَفقِاَتِ واَلْ ك فَّارَ ناَرَ جَهنَمَّ نهَ م  اللهَّ  ولَهَ مْ ولَعَ
 .(112) عذَاَبٌ م قيِمٌ(

وأيا كان العذاب المقصود في القرآن ال كريم، وهل هو عذاب دنيوي أو 
اية والردع، ولا ردع إلا بشدة العقوبة هو الهد منه ن الهدففإأخروي، 

الرأفة حيث اعتبر ي هذا السبيل، وعظم الجزاء، فالمنهج القرآني واضحا ف
مصالح العامة للللقيم المجتمعية و ياحام ادة، وشدة العقوبة سياجمين مفسبالمجر

يا، وهو ما ورد من ةوالخاص ، ولن يكون العقاب رادعا إلا متى كان مهنيا مخز
وصف القرآن ال كريم العقاب بالعذاب المهين يات قرآنية، ومن ذلك  عدة آ

 َ ِ لىَ غضََبٍ  وَ في قوله تعالى: ) فبَاَء وا بغِضََبٍ ع يل هيِنٌ لكْاَفرِِ  ،(311)نَ عذَاَبٌ مُّ
( ْ ماَ ن ملْيِ لهَ مْ ليِزَدْاَد وا إِث َّّ ماَ ن ملْيِ لهَ مْ خيَرٌْ لأَِّنف سهِمِْ  إِن َّّ َّّذيِنَ كَفرَ وا أَن م ا  ولَاَ يَحسْبَنََّّ ال

هيِنٌ( ولهَ  وَيتَعَدََّّ ح د  (411)ولَهَ مْ عذَاَبٌ مُّ هَ ورَسَ  َّّ دْخِلهْ  ناَر ا ودهَ  ي  ، )ومَنَ يعَصِْ الل
هيِنٌ( ِناَ فأَُولئَكَِ ،  )وَ (511)خاَلدِ ا فيِهاَ ولَهَ  عذَاَبٌ مُّ ب وا بآِياَت َّّذيِنَ كَفرَ وا وكَذََّّ ال

هيِنٌ(لهَ مْ عذَاَبٌ  َ الْحدَيِثِ ليِ ضِلَّّ عنَ (611) مُّ اسِ منَ يشَْترَيِ لهَوْ َّّ ، )ومَنَِ الن
هِ بغِيَرِْ  َّّ يتََّّ  علِمٍْ  سَبيِلِ الل هيِنٌ(وَ ،)وإَِذاَ علَمَِ منِْ (117)خذِهَاَ ه ز و ا  أُولئَكَِ لهَ مْ عذَاَبٌ مُّ

هيِنٌ( خذَهَاَ ه ز و ا  أُولئَكَِ لهَ مْ عذَاَبٌ مُّ ِناَ شَيئْ ا اتَّّ ونَ (118)آياَت حاَدُّ َّّذيِنَ ي  ، )إِنَّّ ال
َّّذيِنَ  بتَِ ال بتِ وا كَماَ ك  ولهَ  ك  َ ورَسَ  ه َّّ ِ الل قدَْ أَنزلَنْاَ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ  همِْ  وَ  منِ قبَلْ

هيِنٌ  ينَ عذَاَبٌ مُّ في أكثر من آية بالعذاب  -أيضا -، ووصفه(119)(ولَلِكْاَفرِِ
قد لأنها  لا يتجنبها العقاب،بحيث لمذلة هي عذاب، المخزي، وبأن المسكنة وا

ملَ وا علَىَ عْ ا: ) وَياَ قوَمِْ الآيات الآتيةفي كما تكون هي نفسها العقاب، وذلك 
َ كاَذبٌِ  مَ  يهِ ومَنَْ ه و خزِْ ِيهِ عذَاَبٌ ي  كاَنتَكِ مْ إِنيِّ عاَملٌِ سَوفَْ تعَلْمَ ونَ منَ يأَْت

امٍ  ،(120)واَرْتقَبِ وا إِنيِّ معَكَ مْ رقَيِبٌ( َّّ يح ا صرَْصرَ ا فيِ أَي )فأََرْسَلنْاَ علَيَْهمِْ رِ
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حسِاَتٍ لنِّ ذيِقهَ مْ عذََ  ِ نَّّ ِ زيِْ ابَ الْخ نيْاَ  ولَعَذَاَب  الْآخِرةَِ أَخْزىَ  وهَ مْ ف َياَةِ الدُّ ي الْح
َّّة  أَينَْ ماَ ث قفِ  (112)ي نصرَ ونَ( لاَ بتَْ علَيَْهمِ  الذلِّ هِ ، )ض رِ َّّ ا بِحبَلٍْ منَِّ الل وا إِلَّّ

بتَْ علَيَْهمِ   هِ وضَ رِ َّّ اسِ وَباَء وا بغِضََبٍ منَِّ الل َّّ ْ اوحََبلٍْ منَِّ الن ه مْ مسَْكَ ل نةَ   ذلَكَِ بأَِنَّّ
كاَن وا  َ بغِيَرِْ حَقٍّ  ذلَكَِ بمِاَ عصََوا وَّّ يقَْت ل ونَ الْأَنبيِاَء ِ وَ ه َّّ كاَن وا يكَْف ر ونَ بآِياَتِ الل

  .(212)يعَتْدَ ونَ(
وفي مقابل ذلك، جمع الخطاب القرآني بين شدة العقوبة والرحمة والمغفرة، 

قرآنية  تعزيز آخر، هذا الجمع ورد في آياتع سلوك ووف والرجاء؛ لمنوبين الخ
َ غفَ ورٌ الآتية: )اعلْمَ   منها الآيات ه َّّ َ شَديِد  العْقِاَبِ وأََنَّّ الل ه َّّ وا أَنَّّ الل

 ٌ حِيم يع  العْقِاَبِ وإَِنهَّ  لغَفَ ورٌ رحَِيم((312)(رَّّ ، )إِنَّ رَبكََّ (124)، )إِنَّ رَبكََّ سرَِ
يع  العْقِاَبِ  ْ عبِاَديِ أَنيِّ أَناَ الغْفَ ور  (125)إِنهَّ  لغَفَ ورٌ رحيم (وَ لسرَِ ،  )نبَئِّ

حِيم ( َّّ َ العْذَاَب  (612)الر ، وهي الآية التي اعقبها قوله تعالى: )وأََنَّّ عذَاَبيِ ه و
، قسوةفي الخطاب القرآني مع العمل اللين ي.  ونرى واضحا أن (271)الْأَليِم (

يات يتوازن مع تعزيز أخرى، فلا انفصام نع سلوكم، وترهيبمع ال ترغيبوال
عادلة من المعادلات السابقة على آخر. فمن بينهما، ولا تغليب لطرف في أي م

نفسه انتهاك النص وارتكاب الفعل  جهة هو عقاب يردع كل من تسوله
وإذا تجرأ واقترف الجريمة؛ فلا ينقطع أمله في اصلاح فعله، وفي  .المجرم
القسوة  -من جهة أخرى -هكما أنفردا صالحا في المجتمع.  هتبإراد العودة

بالمجرم هي رحمة لغيره، وحماية لهم، ونزع للخوف منهم على حياتهم وأعراضهم 
 .وأموالهم، فالعقوبة وإن كانت شديدة بالمجرم؛ فإنها رحمة للعامة

 
 



67 
 

(11) 
اء على الجزماثلة، فقد نص مومن أهم أسس المنهج القرآني في العقوبة ال

ومن الآيات التي تقوم  ، و يماثل بين الجريمة والعقوبة ،يمةي يوافق الجر الذ
 ِ ْ فعَاَقبِ وا بمِثِلِْ ماَ ع وقبِتْ م ب ْ لهَ وَ على ذلك قوله تعالى: )وإَِنْ عاَقبَتْ م َئنِ صَبرَتْ م هِ  ولَ

ِينَ( ابرِ ٌ للِّصَّّ  سهذا السياق نجد النص على القصاص في النف ، وفي(281)خيَرْ
َّّذيِنَ  هاَ ال ، (291) آمنَ وا ك تبَِ علَيَكْ م  القْصَِاص  فيِ القْتَلْىَ(في قوله تعالى: )ياَ أَيُّ

وهو قصاص جمع بين القصاص في النفس وما دون النفس في قوله تعالى:  
 ِ فْسَ ) وكََتبَنْاَ علَيَْهمِْ ف َّّ َّّ يهاَ أَنَّّ الن ذ نَ باِلْأَنفِ واَلْأُ  فْسِ واَلعْيَنَْ باِلعْيَنِْ واَلْأَنفَ باِلن

َّّه   ومَنَ  ارةٌَ ل قَ بهِِ فهَ وَ كَفَّّ نِّ واَلْج ر وحَ قصَِاصٌ  فمَنَ تصََدَّّ نَّّ باِلسِّ باِلْأُذ نِ واَلسِّ
مْ يَحكْ م بمِاَ أَ  َّّ ِم ونَ( ل ال ه  فأَُولئَكَِ ه م  الظَّّ َّّ آن ال كريم كما ربط  القر ،(013)نزلََ الل

حَياَةٌ ياَ أُوليِ  تعالى: ) ولَ كَ مْ فيِ القْصَِاصِ  هلالقصاص بالغاية منهم في قو
ق ونَ( َّّ ك مْ تتَ ؛ بمعنى أن يأمن الناس على حياتهم وسلامتهم، (113)الْأَلبْاَبِ لعَلَّ َّ

تكون حماية الحق في إذ إن  القصاص قائم على حماية الحق في الحياة؛ فل كي 
ا فإن الإعدام هو فعالة؛ يجب أن يكون القصاص في النفس، ومن هنة الحيا

ازم لحماية الحق في الحياة، ولا يتعارض معه،  فمنع هدر الدماء يوجب ل
القصاص ممن يتجرأ على هدر دم غيره، وذلك بإنفاذ القصاص دون تعدي 

انتقام، فلا تقتل بالنفس إلا نفس واحدة  مع المساواة في الأنفس، وتنكيل و
يمة التي تبدأ بقوله تعالى: )و  فس بالنفس(، تختتم بنا عليها أن النتكفالآية ال كر

ّ ه(، ما يعني أنها حكم  -إضافة لما سبق -بقوله تعالى: ) ومن لم يحكم بما أنزل الل
َّّذيِنَ آمنَ وا ك تبَِ علَيَكْ م  القْصَِ  هاَ ال اص  فيِ القْتَلْىَ  عام، وأن آية القصاص ) ياَ أَيُّ

ِّ واَلعْبَدْ  باِلعْبَدِْ واَ ُّ باِلْح ر َ الْح ر ِباَعٌ لْأُنثىَ باِلْأُنث ّ ٌ فاَت ى فمَنَْ ع فيَِ لهَ  منِْ أَخِيهِ شيَْء
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ِ بإِِحْساَنٍ( ٌ إِليَهْ  هي آية تقرر منع التعدي، وليست (132)باِلمْعَرْ وفِ وأََداَء
تخصيصا للنفس بالنفس، فلا تعني عدم قتل الرجل بالمرأة ولا عدم قتل الحر 

بالرجل أكثر من اشتراط أن يقتل  عنبالعبد، وإنما هي لحظر التعدي، وم
 .(133)وحر بعبد ،رجل ومنع أن يشترط قتل رجل بامرأة

ن القصاص في الأنفس قائم على المماثلة، القصاص في الأطراف أوكما 
تلاف عضو صحيح إعقوبة مماثلة للجريمة، وهي وأن كانت تقوم على  -أيضا -هو

هدفها حفظ سلامة  تلاف عضو؛ إلا أنها عقوبة رادعة،إمقابل جريمة 
، وذلك لأن خفض الجريمة بالقصاص لا يقارن هالإنسان، والاحتياط لا

  .(134).والأطرافبنسبة القصاص في الأنفس 
(12) 

في جرائم الاعتداء في القرآن ال كريم دنية البشدة العقوبة وبالإضافة إلى 
ة ينالعقوبات البدهذه ، من المهم ملاحظة  أن على النفس وما دون النفس

لى الحث على العفو،  وأن هناك  في المنهج القرآني تكاملية بين لا تنفك ع
)الرضائية(، وأن الدفع واضح نحو  العدالة الجنائية التقليدية  والعدالة التصالحية

إلى صلح وإبراز التسامح في الإجراءات، فبدائل العقوبة البدنية بجبر الضرر  وال
والتي هي:  ) فمَنَْ ع فيَِ في القتل العمد،   الآية التي سبق الإشارة لها جانب

ِ بإِِحْساَنٍ  ذلَكَِ تَخفْيِفٌ منِّ  ٌ إِليَهْ ِباَعٌ باِلمْعَرْ وفِ وأََداَء ّ ٌ فاَت لهَ  منِْ أَخِيهِ شيَْء
َلهَ  عذَاَبٌ أَليِمٌ(رَّّ  ،  هناك آيات تضع (513)بكِّ مْ ورَحَْمةٌَ  فمَنَِ اعْتدَىَ بعَدَْ ذلَكَِ ف

ْ فعَاَقبِ وا بمِثِلِْ ماَ  ،ما في العفو والصفحاعمنهجا  منها قوله تعالى:  )وإَِنْ عاَقبَتْ م
ِينَ( ابرِ َئنِ صَبرَتْ مْ لهَ وَ خيَرٌْ للِّصَّّ النص نه بالتوازي مع إ، حيث (136)ع وقبِتْ م بهِِ  ولَ

و قرآني على العفمقابلة السيئة بالسيئة والاعتداء بالاعتداء، ركز الخطاب العلى 
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حث المجني عليه و المسيء، بر على الاعتداء والتجاوز عن ام والصوالصفح الع
َّّذيِنَ صَبرَ وا ابتْغِاَإعلى  ءَ صلاح الود بينه وبين الجاني، كما في قوله تعالى: )واَل

 َ ي ِيةَ  وَ ا وعَلَاَن ا رزَقَنْاَه مْ سرًِّّ َّّ لاَةَ وأََنفقَ وا ممِ َبّهِمِْ وأََقاَم وا الصَّّ َ رءَ ونَ باِلْحسََ دْ وجَْهِ ر ةِ ن
ارِ( َ أُولئَكَِ لهَ مْ ع قْبىَ الدَّّ يئِّةَ ٌ مثِّلْ هاَ فمَنَْ عفَاَ (371)السَّّ ٍ سَيئِّةَ ، )وجَزَاَء  سَيئِّةَ

المِيِنَ(  حبُِّ الظَّّ ه  لاَ ي  َّّ ِ إِن ه َّّ ج القرآني .   هذا المنه(138)وأََصْلحََ فأََجْر ه  علَىَ الل
عقوبة حقا عاما لا يقبل ضعي، والذي يعتبر اليختلف عن منهج القانون الو

التنازل من المجني عليه، أو من أولياء دمه، وأنها لا تكون موضوعا لعفو من 
اني والمجني عليه، خاصة قبل دخول للتصالح فيها بين الج اغير الدولة، ولا محل

كما  نآبدائل الدعوى الجنائية في الأنظمة الإجرائية الحديثة.  فالعدالة في القر
تكون بالعفو والصفح، وكما تتحقق بتوقيع  ،القصاص لىتكون بالنص ع

ارتباط دائم وجود لفلا  ،تتحقق بالرضا وإزالة الضغينة ومنع الانتقام ،العقوبة
ذلك أن هذه التبادلية من بين العدالة الجنائية القرآنية وإقرار العقوبة وتوقيعها، 

 .أصول العدالة القرآنية
ون الجنائي، وذلك ببناء قانوني بل إصلاح القانسبيلا من س وربما نجد هنا

قائم على عدالة جنائية بدون ضرورة توقيع العقوبة، وبالإجابة على الجريمة 
ففي حالات يكون القصاص،  ،العقابيبالعفو والصفح، لا بالجزاء القانوني 

 لحوفي أخرى يحل الاعتراف ومعرفة الحقيقة والندم وطلب العفو والعفو م 
ومن هنا يمكن التأسيس للجمع بين العقوبة الشديدة والمصالحة  ،القصاص

ائم التي والعفو في القانون الجنائي، والتي يمكن أن تختلف إجراءاتها والجر
والشرائع الدينية في  ،والأعراف ،تسري بشأنها باختلاف الثقافات

 .المجتمعات
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د ما دون النفس في العقوبة ضد النفس أو ض ومن هذا المنهج القرآني
التأسيس لنظام جنائي يكون فيه الدور الأساسي في مثل هذه  -ضاأي -يمكن

الجرائم للجاني والمجني عليه أو أولياء دمه، وأن يكون تدخل النيابة العامة 
 إدارةمجرد  إلىيتحول حيانا، واحتياطيا أحيانا أخرى، أو أن دورها مكملا أ

مثال هذا الدور   .كامل محل المجني عليهلالمسألة بين الاثنين، لا أن تحل بل
المميز للمجني عليه في قانون العقوبات في الدعوى الجنائية وفي وجود وسقوط 

المادة الثالثة من القانون حيث نصت ، قانون العقوبات الليبي ه فينجدالعقوبة 
رقة إذا تملك الجاني المال ى أنه لا يطبق حد السعلم 1972لسنة  148رقم 
في الدعوى، ما يعني أنه يمكن للمجني  ق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياالمسرو

بذلك هو ، ويةالحدجريمة السرقة سقط بذلك تعليه أن يهب المال للجاني، و
ي، ويجد ذلك أساسه في أن المجني عليه طرفا يتحكم في توقيع العقوبة على الجان

ال للسارق تسقط ملأساسيا في الخصومة الجنائية، وأنه بإقراره بمل كية ا
، مع (391)غير السارق للمال المسروقالخصومة، ويسقط ركن مل كية 

تخلى عن النص القانوني المذكور أعلاه بالقانون قد ملاحظة أن المشرع الليبي 
لم ينص على حالة تملك السارق للمال  ن هذا الأخيرذلك أ، 1425 /13رقم 

المادة  حد السرقة المحددة فيلات التي لا يقام فيها الحامن كحالة المسروق 
 الثالثة منه.

وخلافا لدور المجني عليه في جريمة السرقة الحدية في القانون الليبي رقم 
طرف في الخصومة، نجد يها على أساس أنه المؤسس فقم، و1972لسنة 148

 /01/01ق بتاريخ  63 /46رقم المحكمة العليا الليبية في الطعن الجنائي  أن
ورفضت قبول تعديلات  ،لنظام الإجرائي التقليديبا تتمسكقد م 2020
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م، واعتبرت أن 1423 /6ضمنية عليه بموجب قانون القصاص والدية رقم 
اب بي أسفالخصومة الجنائية لا تنعقد إلا بين النيابة العامة والمتهم، ونصت 

كخصم إلا المضرور حكمها أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل في إجراءات المحاكمة 
أن دور ولي الدم في ) متى كان مدعيا بحقوق مدنية، و ، وذلكريمةمن الج

القاتل عمدا  جرائم القتل العمد المعاقب عليها قصاصا  يقتصر على العفو على
مقابل الدية إذا ما رأى ذلك، وأنه لا يجوز له أن ينصب نفسه خصما في 

في حضور  اهولا أن يتدخل فيها ويباشر ،الدعوى الجنائية المقامة ضد القاتل
، وعليه أن يترك النيابة العامة وشأنها في مباشرة الدعوى الجنائية  النيابة العامة

فإن المحكمة المطعون في حكمها  بالتاليوطلب الحكم بما تراه وفقا للقانون، و 
رتها عندما سمحت لولي دم المجني عليه  بالتدخل في الدعوى الجنائية ومباش

لب القصاص قد جعلت منه خصما بدفاعه وط وتقديم مذكرةفيها والترافع 
الأمر الذي يعد مخالفا ، جديدا لم يرد النص عليه في قانون الإجراءات الجنائية

والذي يترتب على  ،الإجرائي للمحاكمات الذي يعد من النظام العامللتنظيم 
ا من مخالفته  البطلان المطلق لإجراءات المحاكمة وبطلان ما ينجم عنه

   .(014) ...(أحكام
يمكن أن تأخذ الموازنة بين الحق الخاص والحق العام نرى مما سبق أنه و

ة الأولى بالرعاية هي فالمصلح ،بعدا آخر في بناء النصين الموضوعي والاجرائي
 -حاليا -كما يؤسس، صلاح الجانيإإرضاء المجني عليه أو أولياء دمه، وليس 

جريمة، وهو ما قد يز بين نوع اللعموم، ودون تميللعقوبات الجنائية على وجه ا
 .يفضي إلى منهج آخر غير تقليدي في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية
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تجب بأنه عند مناقشة العقوبات البدنية لتذكير إعادة اهنا ومن المهم 
في مختلف المجتمعات من عقوبات بدنية والعقوبات  التفرقة بين ما كان سائدا

م، إذ إن العقوبات البدنية في القرآن ال كريم عقوبات ير البدنية في القرآن ال ك
وأنها ليست مجرد ألم   الموضوع، يس متروكة لسلطة قاضيمحددة مسبقا، ول

يض اد تكون مماثلة للجريمة، وقصاصبدني تحكمي بل أنها ق ا من الجاني، أو تعو
 مان الأشياء؛ كما فيله عن ألم وضرر معنوي؛ كما في القذف، أو بديلا عن ض

في مقابل تحقيق لذة مخالفة للشرع؛ كما في الزنى، فهي ألم بدني أنها السرقة، أو 
من  اانتقاما؛ لأنه تليسالمقدار، و ثابتمحدد بنص ضابط له وومقصود 
 تنفيذها.، وتستقل بالتي تتولى الحكم بها، فهي السلطة

 ىعل -أيضا -الإصلاح الجنائي انطلاقا من المنهج القرآني يمكن أن يؤسس
الجرائم  فكره المماثلة بين الجريمة والعقوبة، بحيث تتعدى هذه الفكرة نطاق

تشتق العقوبة من نفس نوع السلوك المجرم، أو ضد الأشخاص، وذلك بأن 
ية للمجني عليه؛  يجب أن ترتبط  به بقدر الإمكان، فمن ينال من الحقوق المعنو
ية،يعاقب  ية، ومن يرتكبلا بعقوبة سالبة ل بالنيل من حقوقه المعنو يا  لحر تمييز

عنصريا؛ يجب أن يخضع لهذا التمييز ويحرم من بعض حقوقه المدنية أو 
طة أو محسوبية؛ يجب أن يحرم من قدرته ب جريمة وساالسياسية، ومن يرتك

على ممارستها مرة أخرى، وتسلب أهليته في تولي الوظيفة العامة، ومن يستغل 
وسيلة.  وهكذا يمكن أن يحرم من هذه ال لنشر ال كراهية؛ يجبمنبرا إعلاميا 

أن تكون العقوبة مماثلة للسلوك المجرم، أو أن تكون مقاربة له بقدر الإمكان. 
وربما يكون في ذلك معيار لوضع عقوبات الجرائم بعيدا عن التحكمية التي 

ية  .تقدر بناء عليها العقوبات السالبة للحر
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(13) 
ية، فمن الملاحظ ني هو قائم العقو نظام العقابي القرآالقائم الثاني لل بات المعنو

ي أن القرآن ال كريم -أيضا - ق قد قرر عقوبات بدنية تستهدف الردع عن طر
واضح بكافة وقوبة على جسد مقترف الجريمة، وهو أمر منظور تنفيذ الع

يةجوانبه، بخلاف العقوبة ا وما يقال من  التي لا يراها العامة.  لسالبة للحر
عقوبات قاسية، وتحط من  هذه العقوبات البدنية هي ناعتراض على أ

يات المحكوم عليه، فإن هذه  ه بالإضافة إلىال كرامة الإنسانية، وتنال من معنو
؛ لأوصاف، والتي يعتبرها البعض سلبيات للعقوبة، هي مقصود من العقوبةا

يترتب على العقوبات السال ية من نتائجفإنه يجب مقابلتها بما يرافق و  بة للحر
يقها  كارثية، ومقاربة من ما ينتج عن العقوبات البدنية بما يتم تجنبه عن طر

ية، ومن ذلك المقارلل سلبيات نة بين الألم البدني والنفسي عقوبات السالبة للحر
 ،الناتج عن عقوبة الجلد بالألم البدني والنفسي الناتج عن عقوبات السجن

ع، وقدرة كل منهما يه وإلى المجتملعإلى غير المحكوم وامتداد أثر نوعي العقوبة 
 . على تحقيق الردع العام والخاص

فغاية العقوبات البدنية المنصوص عليها في القرآن من عقوبة الإعدام في 
القطع ليست  ة الجلد أوالقتل العمد أو في الإفساد في الأرض إلى عقوب

كون يأن ، وأن يفعلوا ما فعل وردع الآخرين نما ردعهإصلاح الجاني، وإ
العقوبة ل كي تحقق  هفإن ؛نزال العقاب على الفاعل عبرة له ولغيره. ومن هناإ

يكون النظام العقابي نظا العقوبات عدم تجنب يجب  ؛ فإنهما فاعلاوظائفها و
بل أن من مقاصد العقوبة النيل من  المهينة،الماسة بال كرامة الإنسانية أو 

لها في الردع. إذ إن هناك  ةكرامة الإنسان المجرم، وبدون ذلك لا فاعلي
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الحفاظ على فبين الردع والحفاظ على كرامة المجرم وسمعته،  قائما تناقضا
واطمئنان الآخرين، فلا تكريم لمن  ضعافا لحماية كرامة وأمنإكرامته قد يكون 

ا بحقوق الآخرين، ولهو ستهين يرتكب الجريمة، ولا تهاون معه؛ كي لا ي
 يستهين الآخرين بالعقوبة. 

ومتى كان الأمر كذلك؛ فإن فكرة ردع العامة مقدمة بشكل واضح على 
والقول جنيبه ذل العقوبة، إعادة ادماجه في المجتمع، وتعلى صلاح الجاني، وإ

ينال هو قول  تجنيب مقترف الفعل المجرم ذل العقوبةتغليب و بعكس ذلك
استبعاد ى لإفضي تي تال "أنسنة النظام العقابي" وظيفة الردع؛ بمعنى أنمن 

 ،النظامفاعلية ب يخاطر أمر يالعقوبات التي تنال من كرامة الانسان والمهينة ه
ويخطف منهم اللازم الأول إلى نظام لا يحفظ للعامة إنسانيتهم،  بهينتهي وقد 

ياتهم، والذي هو الأمن.   ومن ثم فإن رفض ما ؛ لممارسة حقوقهم وحر
المقرر في  نال من كرامة الشخصلاإنسانية، أو التي تيسمى بالعقوبات ال

الشرعة الدولية، ووفق الفهم الراسخ لدى الحقوقيين والقانونيين، هو رفض لا 
ولا مع  ج القرآني )أولا(، ولا مع موجبات الردع )ثانيا(،يستقيم مع المنه

يات الآخرين )ثالثا(. لوازم المحافظة على ح ومن الواضح أن ترتيب  قوق وحر
يات وفق  القرآني يختلف عن منهج ترتيبها في الشرعة الدوليةج هنالم الأولو
النصوص القرآنية لتستوعب نصوص الشرعة تفسير ، ومحاولة لحقوق الإنسان

 ،تعسفي يقوم على لي أعناق النصوص تفسير -هة نظرناحسب وج -هوالدولية 
يع الخطاب القرآني للشوتحميلها أكثر م رعة ما تحتمل؛ بمعنى أنها محاولة لتطو

يع الشرعة الدولية في الدول الإسلامية للقرآن المصدر  ، وذلكةدوليال بدل تطو
 .الأول للتشريع الجنائي الإسلامي
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(14) 
ن العقوبة يجب أن تكون عبرة وموعظة على أكذلك النص القرآني يؤكد 

ت واضحة للعيان، سواء بمشاهدة تكون كذلك إلا إذا كان هي لنللآخرين، و
رها، فذلك من لوازم قوة الحظر الوارد في النص، اثتنفيذها، أو بإدراك آ

فلا يكفي إنزال العقوبة بالمجرم بل يجب أن يرى الناس الردع،  ضرورةو
 قرآنية، والتي منها الآيات آياتعدة وهذا ما هو واضح وجلي في ذلك، 

 ِ ّ يمة الآتية:)فجَعَلَنْاَهاَ نكَاَل ا ل قيِنَ( موَعْظِةَ  ماَ بيَنَْ يدَيَْهاَ ومَاَ خلَفْهَاَ وَ ال كر َّّ ، (114)للِّمْ ت
ه مْ إِليَْهمِْ لاَ يرَجِْع ونَ( َا قبَلْهَ م منَِّ القْ ر ونِ أَنَّّ ، )أَفلَمَْ (214))أَلمَْ يرَوَْا كمَْ أَهلْكَْن

َا قبَلْهَ م منَِّ القْ ر ونِ يمَشْ ونَ فيِ مسَاَكِنهِمِْ  إِنَّّ فيِ ذلَكَِ لَ  ياَتٍ آيهَدِْ لهَ مْ كمَْ أَهلْكَْن
هَى( ،  )فخَسَفَْناَ بهِِ وَبدِاَرهِِ الْأَرْضَ فمَاَ كاَنَ لهَ  منِ فئِةٍَ ينَص ر ونهَ  (314)لأُِّوليِ النُّ

واْ مكَاَنهَ  باِلْأَمْسِ  َّّ َّّذيِنَ تمَنَ ينَ وأََصْبحََ ال هِ ومَاَ كاَنَ منَِ المْ نتصَرِِ َّّ منِ د ونِ الل
يكْأََنَّّ  هَ يبَسْ   يقَ ول ونَ وَ َّّ ه  ط  الرزِّْقَ الل َّّ نَّّ الل يقَْدرِ   لوَلْاَ أَن مَّّ ِمنَ يشَاَء  منِْ عبِاَدهِِ وَ  ل

ه  لاَ ي فْلحِ  ا َّّ يكْأََن ِناَ  وَ ِبدَنَكَِ (414)لكْاَفرِ ونَ(علَيَنْاَ لخَسَفََ ب َ ن نجَيِّكَ ب ،  ) فاَليْوَمْ
ِمنَْ خلَفْكََ آيةَ   وإَِنَّّ كَثيِ اسِ لتِكَ ونَ ل َّّ ِناَ  ر ا منَِّ الن ، )َقدَْ (514)لغَاَفلِ ونَ(عنَْ آياَت

ٌ لأُِّوليِ الْأَلبْاَبِ  ماَ كاَنَ حدَيِث ا ي فْترَىَ ولَ كَِن تصَْديِقَ  كاَنَ فيِ قصََصهِمِْ عبِرْةَ
َّّذيِ بيَنَْ يدَيَهِْ وتَفَْصِيلَ ك لِّ شيَْءٍ وهَ د ى ورَحَْمةَ  لقِّوَمٍْ ي ؤمْنِ ونَ( )أَولَمَْ ، (461)ال

َّّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ  كاَن وا أَشَدَّّ ير وا فيِ ايسَِ  لْأَرْضِ فيَنَظ ر وا كَيفَْ كاَنَ عاَقبِةَ  ال
ة  وأََثاَر وا الْأَرْضَ  َّّ ل ه م باِلبْيَنِّاَتِ   منِْه مْ ق و ا عمَرَ وهاَ وجَاَءتَْه مْ ر س  َّّ وعَمَرَ وهاَ أَكْثرََ ممِ
ه  ليِظَْلمِهَ مْ ولَ َ  َّّ ا رأََوْا بأَْسَناَ ، )(147)ن كاَن وا أَنف سهَ مْ يظَْلمِ ونَ(كِ فمَاَ كاَنَ الل َّّ لمَ

َّّا بهِِ م شرْكِِينَ( هِ وحَْدهَ  وكََفرَنْاَ بمِاَ ك ن َّّ ا باِلل َّّ  .(148).قاَل وا آمنَ
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وبما أن ألم العقوبات الجنائية وظيفته الردع العام والخاص، فإن من 
فراد كهدف لتنفيذ بط سلوك الأالتنفيذ العلني، ذلك أن ضالردع ضرورات 

توقيع العقوبة على المحكوم عليهم بها، وهو الآخرين العقوبة يتحقق بمشاهدة 
العقوبات السالبة  في إمكانيتهر من ممكن في العقوبات البدنية أكثالأمر ال

ية، فالمثال في الأولى مثال واضح للناس، ويمكن أن يكون تطبيقا  كاملا للحر
ية   .موذجنلالتعلم با لنظر

ل وا أَوْ هذه العلانية ل َّّ لتنفيذ نص عليه القرآن ال كريم في آية الحرابة: )أَن ي قتَ
عَ أَيدْيِهمِْ وأََرْج ل ه م منِّْ خِلاَفٍ(  ب وا أَوْ ت قطََّّ َّّ فبالإضافة إلى أنها   ،(149)ي صَل

عقوبات ظاهرة للعيان وأثرها واضح، فإن الصلب في ذاته عقوبة قائمة على 
ضرورة من ضرورات الأمن والسلم المجتمعي تعتبر علانية وهي  ،لتنفيذة اعلاني

ولازم من لوازم الحفاظ على سلطان الدولة وهيبتها في مواجهة علانية 
يمة زرعت الخوف في قلوب الناس، وجاهرت دع جر ر، ذلك أن الحرابة

ر اولا داخل أس بالخروج عن سلطان الدولة لا يكون إلا بعقوبة تنفذ علانية،
فمتى وضعت وظيفة عودة الأمن ودعم الاطمئنان كوظيفة للعقوبة؛  مغلقة، 

للمجاهرة  بغير المجاهرة المضادةف، تنفذ سرافإنها وظيفة لا تتحقق بعقوبة 
 .وضوعي بين الجريمة والعقوبةمتناسب   يوجد لا ،بالجريمة

لتحديد ما ورد فيها بشأن عقوبة حد الزنى، وبافي و ،وبالنظر في سورة النور
 َ ٌ منَِّ المْ ؤمْنِيِنَ(قوله تعالى: )ولَيْشَهْدَْ ع ذلك مع  وجمع   ،(015)ذاَبهَ ماَ طَائفِةَ

بين  أخرى مقابلةر لنا تظه  شهادة أربعة شهداء كدليل لإثبات جريمة الزني،
تمكن من رؤيته أربعة  الذي  أن الفعل بمعنىعلانية الجريمة وعلانية العقوبة، 

يجب أن  -علانية ت الجريمةإلا متى اقترف ة غير ممكنة دمشاههي و -أشخاص
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ية   عقوبتهتكون  ذلك ففدت، ن العقوبة ن  أعلانية، وأن يدرك الناس بالرؤ
ى علنية من لوازم  ردع أن تشيع الفاحشة بين الناس، ولا شك أن العدول عل

ياته ينا وبة، ل من الدور الرادع للعقالتنفيذ مراعاة لنفسية المحكوم عليه ومعنو
فالعلانية في التنفيذ   ،عموما في تقويم سلوك الآخرين ومن دور القانون

تضيف عاملا آخر للعقوبة من أجل تحقيق الردع، لما في ذلك من اظهار 
كيدا لقيامها بإنفاذ القانون، وهو الأمر الذي يعني بأن السرية تعد للسلطة، وتأ

   .معوقا من معوقات تحقق ذلك
جريمة القذف، ففي حالة رمي إلى العقوبة في  هنفس الأمر يمكن مد

فإن  ؛فإن في الفعل إشاعة للفاحشة، وهتك للشرف، ومن ثم ؛شخص بالزنا
ف ذوجب أن يكون تنفيذ عقوبة القخلت به الجريمة يأادة التوازن التي إع

أنه في  حقيقي، ذلكعلانية، وبدون العلانية لا يكون هناك إعادة توازن 
لها، ظهار لبراءة المجني عليه، وفي السرية إخفاء إقذف علانية تنفيذ حد ال

يا تم الاعتداء عليه بالرمي بالزنا أو بنفي النسب، يجب  فلأن هناك حقا معنو
يةأن ينال الجاني عقوبة مع ، وهو ما لا يتحقق متى لعقوبة الماديةلى اإإضافة  نو

ر للتشهير ظنكان التنفيذ سريا. ومتى كان الأمر كذلك؛ فإنه كما يمكن أن ي
ياته،  له ونيل ةنه مساس بكرامته ومهينبمن يرتكب الفعل علانية بأ من معنو

لحماية الفضيلة وردع من أن تسود  بأنه سبيلٌ  -أيضا -يجب أن ينظر إليه
  ة، وإعادة اعتبار للمجني عليه.الفاحش

هذه العلانية في تنفيذ الإعدام والقطع والجلد هي خلاف ما عليه حال 
، الجنائية، فهي تنفيذ في مكان مستور بة الإعدام في التشريعاتتنفيذ عقو 

، ومثال ذلك ما عليه قانون ما يفقدها أهم عناصر تحقيق الردع العاموهو 
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ه الثالثة والثلاثين بعد ، والذي ينص في مادتالجنائية الليبيالإجراءات 
آخر : )تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان الأربعمائة على أن

من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات مستور، بناء على طلب بالكتابة 
عدم العلانية في التنفيذ تجنبها المشرع  ."(430المنصوص عليها في المادة "

عقوبة القطع في السرقة الحدية والحرابة، حيث نصت  بشأن -أيضا -الليبي
م  2005لسنة  5هيل رقم لإصلاح والتأالمادة التسعون من قانون مؤسسات ا

: ) ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة أو في مستشفى عام بمعرفة  على أن
 وبينما اكتفى .(طبيب اخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية...

الإحالة على قانون بم بشأن حد القذف 1974لسنة  52القانون رقم
أن يتضمن نصا خاصا  نوودفي المادة الرابعة عشرة، الإجراءات الجنائية 
م في الفقرة 1973لسنة  70قانون حد الزنى رقم  بعلانية التنفيذ، نص

لا بحضور طائفة من إالخامسة من المادة السابعة على أن التنفيذ لا يتم 
  المسلمين.

(15) 
تتعلق بكل العقوبات،  -كلما كان ذلك ممكنا -مسألة تنفيذ العقوبة علانية

وبا، كما هي الحال ريمة التي ترتكب علانية أكثر وجوإن كان تلازمها مع الج
 بشأن جرائم تناول الخمور والمخدرات في محل عام مفتوح للجمهور، والجرائم

الفسق والفجور، وتقديم  ة؛ كالتحريض علىوالآداب العامنظام العام المخلة بال
عروض خليعة، واستغلال الأطفال، واتخاذ الدعارة لل كسب، والجرائم التي 

يق الصحافة ووسائل الإت مختلف وسائل التواصل بو  ،علامركب عن طر
الاجتماعي، أو تقترف في حضور عدة أشخاص، فالعقوبات على مثل هذه 
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ية الجرائم لا تتناسب مع الجريمة إلا متى نفذت على نحو علني،  ونتائجها المعنو
ب لنظام العام. وأقل ما يجلوذلك لتصحيح ما نتج عنها من اضطراب علني 

ي علانية بقدر ما كان من ية تنفيذ العقوبة والتشهير بالجانأن تكون عليه علان
من غير المناسب أن يقل ألم العقوبة الذي فتشهير لحق بالمجني عليه من الجريمة، 

لذي لحق بالمجني عليه. كما أن من اشتهر بجريمته؛ لحق بالجاني عن ألم الجريمة اي
كن تحقيق التوازن اللازم للردع العام، فقد يجب أن يشتهر بعقوبته، وبهذا يم

يصلح آثار جناةيردع ال لا   .إلا التشهير الفعل المجرم و
ومن المهم هنا ملاحظة أن علانية تنفيذ العقوبة والتشهير بمرتكبها من  

أكثر ردعا من العقوبة نفسها، كما هي حالات  في عدةالممكن أن تكون 
والأمن  ضد الصحةية المستهلك، والجرائم الحال في الجرائم التي تستهدف حما

ا، العام واقتصاد البلاد والجرائم البيئية، كما قد تكون مناسبة لجبر الضرر عموم
ية التي نالت لتعامل ها الجريمة، ولدعم الثقة في اوللتعويض عن الحقوق المعنو

ية ، ولوقاية الناس وفي المعاملات الإل كترونية بالمستندات والأوراق التجار
يق من المجرمين    .التشهير بهمعن طر

ونرى من الأهمية بمكان أنه عند تقييم ما سبق قوله ألا تقترن العلانية في 
في كتب الفقه من طرق لها تنفيذ العقوبة في الأذهان بما هو مدون 

هذا اني، الإسلامي، والتي قد لا تتناسب مع العصر وتطور الفكر الإنس
 ، وذلكآثارها الجانبيةمن  انبقدر الإمك بالإضافة إلى ضرورة الاحتياط

 .بتدابير تحمي فئات معينة منها؛ كما في حال القصر
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(16) 
لعقوبة من وجه آخر من الممكن أن تطرح مقاربة مهمة بين علانية تنفيذ ا

ا أكثر مناسبة لتحقيق أهداف القانون الجنائي. وعلانية المحاكمة، وبيان أيهم
فيها تتنازعه عدة مصالح، حاكمة، ونشر ما يدور فحضور الجمهور لإجراءات الم

يق لفرض رقابة الجمهور على أداء المحاكمة يناحية  فهو من حقق الشفافية، وطر
ودفعهم للاعتدال في الطلبات والدفوع، ووسيلة  دفاع،والنيابة العامة وال

في  -، إلا أنه(115)للفت الناس إلى احترام القانون وتحقيق الردع العام 
لا محكوم عليه،  ،له حق حماية أصل البراءة يمس بمصلحة متهم -بلالمقا

من آثار علانية المحاكمة  أو إلى الإدانة، كما أن ،فالمحاكمة قد تنتهي إلى البراءة
يادة رأي العام على القاضي. أما علانية التنفيذ فهي بشأن محكوم ضغط ال ز

وبة وتوقيع العق ،الجنائيه بحكم له القوة التنفيذية، وتتعلق بإنفاذ النص علي
. ومتى لوصول إليه، لا بإجراءات جنائية لازمة لبحكم قضائيالمنصوص عليها 

كان الأمر كذلك؛ فإن أصل البراءة، والذي يتناسب معه عدم التشهير 
بالمتهم قبل القطع بإدانته، قد يعترض علانية المحاكمة دون أن يعترض علانية 

م يتعلق بعلانية العقوبة أكثر من ارتباطه لعاالردع اكما أن تنفيذ العقوبة، 
بعلانية المحاكمة، وإنه وإن كانت رقابة الجمهور على المحاكمة تلعب دورا بشأن 

أوضح عندما  فإن هذا الدور له أهميةتطبيق القانون من السلطة القضائية، 
في وأن الحاجة للشفافية  على تنفيذ الأحكام القضائية، الشعبية يتعلق بالرقابة

.  مع التأكيد ةقوبات له نفس أهمية شفافية إجراءات المحاكممجال تنفيذ الع
على أن المسألة في النهاية لا تتعلق بحلول علانية تنفيذ العقوبة محل علانية 

، (215)المحاكمة، بل بإمكانية الجمع بينهما، ودون الاكتفاء بعقوبة نشر الحكم 
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صر آخر نانية؛ لأن في ذلك إضافة علعة مادامت هناك إمكانية لتنفيذ العقوب
  .بعنصر من عناصر فاعلية العدالة الجنائية، لا استبدال عنصر

ية التنفيذ يلاحظ هنا أن التركيز على علانية إجراءات المحاكمة وإهمال علان
ية  ،قد يكون نتيجة لأن النظام الجنائي الحديث قائم على العقوبات السالبة للحر

يوأن التحول من العقوب إعادة  البدنية؛ يوجبة إلى العقوبة ات السالبة للحر
 .النظر في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتنفيذ

(17) 
، يمكن أن نوظفها على نحو مغاير مسألة العلانية في القانون الجنائي

هذه الإضافة تتمثل في  .التجريم والعقاب نهجإلى منستخلص منها إضافة و
وبوظيفة العقوبة من ناحية  ،ني للجريمة من ناحيةنوقاالبالتكوين ربط الدليل 

لا يحكم بالإدانة  ، أوأخرى؛ بحيث لا تقوم الجريمة بدون توافر عنصر العلانية
، وذلك رغم إمكانية إثبات الجريمة بطرق يةتتوافر العلان م؛ إذا لوالعقوبة

يق الدليل الذي يثبت أنها ارتكبت ع  لانية. أخرى غير طر
  م،1974سنة ل 89الثامنة من القانون رقم  المادةنجدها في  الحالة الأولى

ي حل محل القانون الذ م1994لسنة  4السادسة من القانون رقم وفي المادة 
يربط تجريم شرب الخمر من غير المسلم   لنصين، حيث إن كلا االسابق

بارتكاب الفعل في محل أو مكان عام، أو مفتوح للجمهور، أو أن يوجد المعنى 
لحالة الثانية نجدها في ربط وا،  ي ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهرف

يعني أن هو الأمر الذي و،  الحكم بالحد في جريمة الزنى بشهادة أربعة شهداء
يقابل ذلك أن من يرمي أحد بالزنى ولم يأت ارتكبت  قدالجريمة  علانية، و
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الثاني، بل يذهب في بأربعة شهداء؛ يحد حد القذف، فالأول لا يستقيم مع 
 اعتبارعدم الشهادة، ولشاهد فعل الزنا ما يعني دفع تماما،  وهو  هعكس اتجاه

  .الصمت والستر أولى
يؤسس لاختلاف وجوبي في القواعد الموضوعية والإجرائية  ما سبق

الفساد وجرائم الإرهاب مثلا، لا يتناسب مع جرائم مع  ناسبتفما ي ،الجنائية
الهدف في الأولى  هو حيث إن ك لاختلاف الهدف، جرائم العرض، وذل

والشهادة عليها، أما بالنسبة لجرائم  بلاغ عنهاإ التشجيع ال كشف عن الجرائم و
يةالعرض؛ فإن الأ لحفاظ على النسب لاعة الفاحشة، وعدم إشلو ،للستر ولو

الظاهر، وعلى استقرار الأسرة، ومن ثم؛ فإن أحكام القبض، والتفيش، 
أقرب مأمور ى إلازل، والتلبس، والقبض على المتلبس، وتسليمه وتفتيش المن

ضبط قضائي،  وعلانية المحاكمة،  ووجوب الشهادة  لا تكون إلا في غير هذه 
لا تقوم فيها إجراءات، ولا تنتهي  الجرائم، ذلك أن جرائم العرض الرضائية

يك  فيها الدعوى الجنائية إلى إدانة، إلا متى كانت هناك علانية تؤسس لتحر
يجب أن يسمح للنيابة فإن النظام الإجرائي لها لا  ؛الدعوى ورفعها. ومن ثم

القيام الاستدلالات وولا لسلطات الضبط  بالبحث عنها، وجمع  ،العامة
يا ت بشأنها،  فلا معاينة، ولا خبرة، ولا تفتيش لإثبات الفعل، مع بالتحر

الاستدلال والاتهام إمكانية القيام بها للبحث عن أدلة نفي، فسلطات 
يل الشك في ارتكابها إلى  والتحقيق والمحاكمة لا يجب أن تبحث فيها عن تحو

يقين، فذلك ينبغي أن يكون محظورا عليها، إلا أنه  متى توافر الدليل المحدد 
، علانية قعت العقوبةكم بالإدانة، وو  نا بدون جهد من سلطات الضبط؛ ح  قانو

لا يقوم  ،ذا وصلتإلى المحكمة أصلا، وإوفي غير ذلك لا يجب أن تصل 
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ية له في إالقاضي بالحكم بالإدانة بها،  لا متى قام أمامه الدليل المحدد، ولا حر
أن يفسر الشك لمصلحة  -دائما -همع أن علي تكون عقيدته بالإدانة بشأنها،

م الفساد هذا بخلاف جرائ ،المحدد شرعيالمتهم حتى مع قيام الدليل ال
يك ورفع أنه بمعنى  ؛مثالمالي على سبيل الالإداري وال بدل ملاءمة تحر

يك  الدعوى الجنائية، تكون النيابة العامة أمام فرضين إما وجوب عدم التحر
وإما حتمية الدعوى في حال توافره،  ،دم وجود الدليل الشرعيفي حال ع

 .ولا ملاءمة لها في ذلك
(18) 

لحدية للحكم بالحد يمكن أن نبني اشتراط دليل الأربعة شهود في جريمة الزنا ا
منهجا مضادا للمنهج السائد في المجتمعات الغربية اليوم، والذي  -أيضا -عليه

التي والحياة الخاصة، يقوم على عدم تجريم السلوكيات التي ترتكب في نطاق 
لمواقعة تخرج عن نطاق تدخل المشرع الجنائي، ومنها عدم تجريم جريمة ا

لجنائي عند تخوم دائرة الإباحة، ووقوف المشرع اففلسفة بالتراضي. 
الخصوصية من الممكن أن يقابلها منهج آخر مستمد من القرآن ال كريم. هذا 

التي ترتكب في الحياة الخاصة تظل مجرمة حماية  المنهج يتمثل في أن الأفعال
للقيم، وتقرر لها عقوبات؛ إلا أن الحياة الخاصة محل حماية جنائية، فانتهاك 

ن أي دليل مستمد من صوصية جريمة، والتجسس على الناس جريمة، وألخا
جريمة لا قيمة له. وبهذا يظل التجريم قائما للجرائم الأخلاقية الرضائية حتى 

ترتكب في نطاق الحياة الخاصة، إلا أنه لا يتصور إثباتها إلا تلك الجرائم التي 
 ،ر تدخل في الخصوصيةبإرادة الأطراف )الإقرار(، أو إذا ظهرت للعلن بغي

وبغير انتهاك سترها. فوفق المنهج الأول حماية الخصوصية أنتجت الإباحة، أما 
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وعلى الحياة الخاصة، مع  نتيجة المنهج الثاني فهي الحفاظ على تجريم الفعل،
جعل الإثبات غير ممكن إلا في حال تجاوز الفعل نطاق السرية التي هي قرين 

يراد تط لخصوصية. ولتقريب المعنىا بيق بشأن المراجعة التي يمكن من الممكن إ
في مادته الواحدة بعد  والذي ينصأن يكون عليها قانون العقوبات الليبي، 

للجمهور عام أو مفتوح أو معروض م في محل من قا )كلأن:  الخمسمائة على
حبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد على منافية للحياء يعاقب بال بأفعال

جنيهات على كل من  خمسةلعقوبة غرامة لا تجاوز شرة جنيهات. وتكون اع
فاه بكلام مناف للحياء في محل عام أو مفتوح للجمهور.(، بحيث يكون تجريم 

المنافية للحياء على إطلاقه إلا أن العقوبة لا تكون إلا في حال  الأفعال
علانية، يكون  رمضانتجريم الإفطار في نه بدل كما أ ،ارتكاب الفعل علانية

النص بتجريم الإفطار برمضان عموما، على أن يعاقب من ارتكب الجريمة 
عليه في  اعلانية. وبهذا يكون المحرم مجرما، دون أن يكون المحرم معاقب

ن؛ إلا متى كانت العقوبة مناسبة لمقابلة التحريم " التجريم"، ويتحقق القانو
أن يبنى عليها الجمع بين الجريمة ي يجب مختلفة التمعها التوازن مع الاعتبارات ال

والعقوبة، وهو توازن يمكن أن يضبط من خلال أخذ التفرقة بين ارتكاب 
 دبحصر العقوبة في حال توافر دليل إثبات محد علانية، أو وارتكابهالفعل سرا 

 .يقطع بالمجاهرة بالفعل
(19) 

الموقف أن لى العقوبات البدنية التأكيد ععن من المهم في نهاية الحديث 
من أساسيات الشرعة  الوطنية، وأصبحتغلغل في التشريعات الجنائية قد  هامن

الدولية لحقوق الإنسان، هذه الشرعة التي لم تكن نتاج تداخل وتزاحم 
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تكونت لفة، وإنما الثقافات الإنسانية المتنوعة والشرائع الدينية والعرفية المخت
، أو على الأقل مجال ثقافي واحدكانت نتاج تفاعل داخل و  ،بشكل آحادي

من حيث المعطيات الثقافية والسياسية  ةمتقاربمجالات ثقافية داخل 
لميا، وتحولت إلى ما يسمى بالمعايير والدينية، وهو تفاعل تم تعميم نتائجه عا

الدولية لحقوق الإنسان. ثم أن التفسيرات التي حملت عليه هذه الشرعة الدولية 
فالمادة الخامسة من الإعلان العالمي اه فكر ناظم محدد. في اتج -أيضا -كانت

م، والمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق 1948إنسان لسنة لحقوق ال
المدنية والسياسية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

ديسمبر  10)المهينة أو اللاإنسانية أو  أو العقوبة القاسية المعاملةمن ضروب 
البدنية من مستوى عدد من التشريعات  م( نقلت حظر العقوبات1984

ية ه   -أيضا -يالوطنية إلى المستوى الدولي. ومع أن العقوبات السالبة للحر
مى كرامة الفرد، ومجردة له من أسب ماسةعقوبات قاسية مهنية، ولاإنسانية، و

ية، ومع أن هذه الأوصاف تلحق ،ما لديه بالإجراءات  -أيضا -وهو الحر
سة بكرامة الإنسان؛ سواء في وما، ومهينة ،والتي هي بطبيعتها قاسية ،الجنائية

مراحل الدعوى الجنائية، أو مرحلة تنفيذ الحكم؛ كالقبض، والحبس 
ابس السجن، الاحتياطي، والمثول أمام المحكمة في قفص الاتهام، وارتداء مل

تي لحقت بها هذه الأوصاف على والسجن الانفرادي،  إلا أن العقوبات ال
هي العقوبات البدنية دون الإجراءات والعقوبات السالبة  المستوى الدولي

ية، وذلك على الرغم من أنه لا يمكن ن في وصف المهينة والقاسية عن للحر
عقوبة تنزع الفرد من وسطه الأسري والاجتماعي، وتسلب حريته لمدد 

يلة. فالحقيقة أن العقوبات السا ية والعقوبات البدنيةة لبطو كلاهما  للحر
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الأوصاف  والتمييز فيالتصنيف والفصل ن هذا أعقوبات قاسية ومهينة، و
يله،  ريخية ومسارتابينهما إنما هو نتاج تراكمية ثقافية  فلسفي أحادي تم تدو

نكار أن إطبيعة العقوبة وآثارها. فلا يمكن على سبيل المثال بولا يتعلق فقط 
ية وإجراءاتها كما ينتج عن والمهانلشعور بالذلة ا ة ينتج عن عقوبة سلب الحر

العقوبات البدنية، وأن الوصمة الاجتماعية تلحق بمن توقع عليه عقوبة 
حق بمن توقع عليه عقوبة الجلد، بل أن هذه الأخيرة لها على السجن، كما تل

قد  إنهالسجن ميزة سرعة التنفيذ. ومن الممكن الإضافة إلى كل ذلك بالقول 
ه في نفس لا يكون هناك مجال للمقارنة بين قسوة عقوبة جلد الفاعل ثم ترك

ية والتي هي تعذيب بالزمن، وخصم  ،اليوم لحال سبيله والعقوبات السالبة للحر
غير قابل للاسترجاع من عمر الإنسان المحدود، وحرمان للفرد من أسرته 

 منع له من إعالةوعلاقاته الاجتماعية، وفصل بينه وبين مصدر رزقه، و
أسرته، وإدخال له في حياة مختلفة، وفي مجتمع قاس بين مجرمين خلف 

تمعي بسبب القضبان.  هذا بالإضافة إلى أن تجذر عوامل عدم الانسجام المج
ية آثاره، وصعوبة اندمالها، وتحولها إلى  السجن، وإعاقته للحياة عموما، واستمرار

أضرار جسيمة تنال من الفرد  عي هيالمجتمقيد يمنع السجين من الاندماج 
قوبات البدنية. وربما لو نظرنا بتجرد وبعمق والمجتمع لا تقارن بآثار بعض الع

اه على البدن، وحرمان من حقيقة الحياة، كرإبين أنه وبما فيه من للسجن؛ لت
وما يعنيه وما يتضمنه من حرمان إنسان من حريته ووضعه في مساحة ضيقة 

جيه نفسه، ولا التصرف في وقته، والذي قد يكون مؤبدا، وتلا يستطيع فيها 
هو في حقيقته عبودية أشد من العبودية التقليدية، فإذا  بل عبودية،هو صورة 
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 ،والامتهان ،معان في الإذلالإفإن السجن هو  مهينة،بة كان الجلد عقو 
يلهم من أحرار إلى عبي ، وذلكلأفرادوالنيل من كرامة ا  . (153)دبتحو

ية على الفرد والمجتمع ظاهرة للعيان، وهي ة ورخط العقوبات السالبة للحر
دراك هذه الخطورة هو توجه المشرعون في العالم إتتأكد يوما بعد يوم،  ودليل 

 السجن ، خصوصا بعد ما تبين على نحو واضح أنعنهانحو البحث عن بدائل 
جرم قد أفضل مدرسة للعود، وأن السجين عرضة لأن يتعلم أنماط سلوك م 

مة التي دخل بسببها السجن، وهي حال تؤكد أن إضافة تكون أشد من الجري
هدف التأهيل والإصلاح إلى القانون الجنائي واسناد ذلك إلى عقوبة السجن 

إنساني وخطأ منهجي في المجال الاجتماعي عموما  هي إضافة تحكمية وانحراف
اكه حيث محاولة إدرث تبني الهدف، أو من والجنائي تحديدا ، سواء من حي

يق السجن، أو من حيث  ى القانون الجنائي سناد هذه الوظيفة إلإعن طر
والأجهزة الجنائية. فما يبدو لنا واضحا اليوم هو أن تبني هدف إصلاح الجاني، 

يات بناء النظام  ية أولو كل ما بذل من  وبعدالعقابي، ووضعه في أولو
تأثير يذكر للعقوبات،  وهم، فلالامن أموال، هو نوع من  أنفقمحاولات، وما 

ولا على معدلات عود  ،ولا ل كيفية تنفيذها على عودة المسجون فرادا صالحا
قد فلنتيجة قد تكون عكسية، المحكوم عليهم بالسجن إلى الإجرام، بل أن ا

ية إلى اقتراف جرائم    .(154) .أشديندفع من استوفى عقوبته السالبة للحر
عليه القوانين الجنائية، والتي  الخروج من بعض ماولهذا كله نرى أنه يجب 

تكونت من فلسفة عصر الأنوار وما تلاها، وهو الأمر الذي  كان نتاج تراكمية
انتهى بدخول العدالة الجنائية في أزمة معقدة، والانتهاء بها إلى نتائج كارثية، 

 احصلإفلا هي كانت أنسنة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا هي ساهمت في 
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لمجرمين، ولا في حماية قيم المجتمع ومصالحه، ولا في ضمان حق الإنسان في ا
الأمن والسكينة. ومن هنا قد يكون من المهم النظر في إمكانية العودة إلى 

يات، الوضوح في بناء المنهج ا لجنائي من حيث الأهداف، والمعايير، والأولو
ير معانيها، كما في من سبيل استعمال للكلمات في غ خروجوالآليات. فبال

بة دون ألم، فالألم مقصود ات حقوق الإنسان، يمكننا القول أنه لا عقو أدبي
من العقوبة، ولا جود لعقوبة بالمعنى الحقيقي غير قاسية وغير مهينة، ولا يمكن 
تجريد القانون الجنائي من وسائله التي تنال بطبيعتها من كرامة المذنب، ولا 

هدف يكون لها لا  -بالمعنى الحقيقي لكلمة عقوبة -يمكن تصور عقوبة رادعة
إلا الإصلاح، فهي ليس تدبيرا نفسيا أو اجتماعيا مجردا عن وصف العقوبة، 

الردع العام والخاص،  فإن القانون  لن يحقق مصلحة؛ لأنه متى كانت كذلك
فلا قيمة  ،فما لم يخش الإنسان على سلامة بدنه وعلى سمعته وكرامته وماله

يات العامةالجنائي،  للجزاء   .ولن تكون بغير ذلك حماية فاعلة لحقوق وحر
ّ الفكر الفلسفي الذي و  ف والذي كان ضرورة  ،د الأنظمة الجنائية الحاليةل

ما أضعف القانون الجنائي في  قدرب ،لمواجهة الاستبداد والتعسف والتحكم
ياالمجرمين، وخفف من حماية و مواجهة ت اجبة على الدولة لحقوق وحر

قل كاهل الدولة والمجتمع، وذلك بتحول المجرم بسبب الآخرين، بقدر ما أث
ية من عبء إلى  ن القيام بشؤون نفسهمسؤولا ع كونه العقوبة السالبة للحر

فالجريمة بدل أن تكون من أوزار  ،إليهاالأثقال المضافة من  وثقل ى الدولةعل
له دافعا إلى ون ذلك كالجاني أصبحت من أوزار المجتمع والدولة.  وربما يك

معايير الموازنة،  فبدل تجنب فيه للقانون الجنائي، وأن تتعدل نظرة جديدة 
وهي صفات إن  غابت لم تعد  ،العقوبات المهينة أو الماسة بال كرامة الإنسانية
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ة لى تجنب العقوبات المفسدة والمكلفإالعقوبة عقوبة، يمكن التوجه  معها
ية الأمد وفقا  -زيد من الإجرام، وإلى عقوبات يمكنإلى موالتي تدفع ، والطو

تقدير تناسب العقوبة مع الجريمة على معايير واضحة وغير تحكمية، بحيث لا  -لها
ية مقابل لجرائم الأشخا ص التي يمكن أن يقابلها ألم بدني، يكون سلب الحر

 ٌ قية مالي، أو الجرائم الأخلا والجرائم ضد الأموال التي يمكن أن يقابلها جزاء
ٌ أو غيرها التي  ، أو جرائم جسدي مقابل اللذة الجسدية يمكن أن يقابلها ألم

 ٌ ية للمجني عليه التي يقابلها جزاء  .ينال من سمعة الجاني النيل من الحقوق المعنو
ضافة إلى ذلك وعلى سبيل الاحتياط، من الممكن في سياق المقارنة بين وإ 

ية والسالبة للحالعقوبات البدنية والعقوبات  هما أكثر إنسانية وأقل الجدل في أير
قسوة، والذي لا نتوقع أنه سينتهي لاختلاف الزوايا التي يمكن أن تنظر منها 

القوانين  للمسألة، من الممكن أن تسلك سفيلوكل منهج ف كل ثقافية قانونية
الجنائية مسلكا وسطا.  فبالرجوع إلى منهج القرآن ال كريم نجد أنه يتضمن 

لشارع في جرائم ذات طبيعة ر مرتكب الإثم بين عقوبات يضعها افرضية تخيي
كما سبق بيناه في آية حنث اليمين وآية الظهار، وهو ما يمكن أن  معينة؛
لحل الإشكال المتعلق بالعقوبات البدنية والعقوبات السالبة  -أيضا -نوظفه

ية، وذلك بأن ينص المشرع على عقوبة الحبس والجلد مثلا للجريمة ، للحر
وللجاني أن يختار أيهما يراه مناسبا له ولظروفه ولمستقبل حياته وأقل ضررا، 

سة ومن ثم لا يحل المشرع محل الفرد في تحديد أيهما العقوبة القاسية والما
لا يمكن أن يكون المشرع محافظا على مصلحة الفرد بال كرامة واللاإنسانية، ف

يختار الجاني سلامة بدنه، وكرامته أكثر من الفرد نفسه. وبهذا يمكن أن 
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بينه  -باختياره -ويحول ،وعمله آخر تجنيب نفسه الانفصال عن أهلهويختار 
  ن داخل السجن.وبين عقوبة تجبره على العيش وسط جماعة من المجرمي
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 فصل الثالثال

 خصوصية الجزاءات المالية
(1) 

بيعة المالية، الط ذات جزاءاتهو ال القرآني جزائينظام الالفي  لثالقائم الثا
ِم ؤمْنٍِ أَن يقَْت لَ  )ومَاَن على الدية بقوله تعالى: آالقر الخطأ نصففي القتل  كاَنَ ل
ا  ير  رَ  خَطأَ  ومَنَم ؤمْنِ ا إِلَّّ مةٌَ إِلىَ أَهلْهِِ قتَلََ م ؤمْنِ ا خَطأَ  فتَحَْرِ َّّ سلَ ؤمْنِةٍَ ودَيِةٌَ مُّ قبَةٍَ مُّ

ا أَن  ق وا( إِلَّّ دَّّ زهاق روح إنسان خطأ، إ)المال( في مقابل  .  والدية(515)يصََّّ
المقابل المادي في جريمة القتل العمد محل القصاص في حال ويمكن أن يحل 

يض ود لهم عن فقد المجني عليه، وتع اعفو أولياء الدم؛ وبهذا تكون الدية تعو
العفو، وذلك من ربط فرض القصاص ب ا يأتيعليهم بالنفع المادي، وهو م

ٌ إِليَهِْ  )فمَنَْ تعالى: ه قولب ِباَعٌ باِلمْعَرْ وفِ وأََداَء ّ ٌ فاَت ع فيَِ لهَ  منِْ أَخِيهِ شيَْء
من النصوص القرآنية اشتقت قاعدة )لا يطل دم كما أنه . (156)بإِِحْساَنٍ( 

يكون التعويض عن اهدر لا يذهب في الإسلام دمٌ أي  ؛سلام(في الإ ، و
.   فرد (157)المسلمين من بيت مال  وإما ،الفقد إما من أهل القاتل خطأ

دف محدد، وهو إرضاء أولياء دم المجني عليهم الفعل في القتل الخطأ له ه
على خلاف الغرامة الجنائية التي تؤول إلى خزينة الدولة، فإن ف ،وجبر مصابهم

ها من خزينتها الدية تؤول إلى المضرورين، وقد تلزم الدولة بدفع
السلطة، لا أن  الخطأ إلىإلى نسبة  قد ينتهيالأمر  عنى أن.  بم(158)لمصلحتهم

واجب حماية الحق  عليها السلطةذلك أن تكون العقوبة على الفعل حقا لها، 
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ان؛ فعليها في الحياة وضمان الأمن والسلامة، ومتى وقع إزهاق روح إنس
كشف الحقيقة وتحديد الفاعل، وإلزام المسؤول عن الدية بها، وإن لم تف 

 يها أن تدفع الدية لأهلذا الالتزام، أو لم يكن للجاني ولي دم، فعلبه
فإن وظيفة العقوبة في القتل العمد هو الردع العام  ؛.  ومن هنا(159)القتيل

بالنص على القصاص، وإرضاء شعور العدالة لولي دمه بتمكينه من القصاص، 
؛ فإن لقتل الخطأأو العفو والحصول على مقابل تصالحه مع الجاني. أما في ا

لأن مرتكب  ؛عانتهم على الحياةإالهدف الأساس هو تعويض أولياء الدم و
يدفع الدية، ذلك أن محل الاعتبار في دية القتل الخطأ  الذييس هو الفعل ل

يض أقرباء المجني  ليس ردع الفاعل الذي لم يقصد ارتكاب الفعل، وإنما تعو
يعتمد منطقا مختلفا عن منطق القانون عليه ضحايا الفعل. هذا البناء التشريعي 

حدد معايير تقديرها بالأساس على الجاني الذي يبني العقوبة، وي الوضعي
لجريمة، بقدر ما هي موجه إلى اوظروفه،  فالدية في القتل الخطأ ليست موجه 

وهم أولياء الدم، وهو ما يمكن أن نجد فيه موجها  ،ة المتضررينمصلحإلى 
في الاعتبار  عند الوضيعون وني، بأن يأخذ المشرعون مهما للإصلاح القان

تصميم النظام الجزائي مصلحة الضحية، ودون الاكتفاء بمتطلبات الردع العام 
 حقٌ  وهي أنه ،والخاص، وأن لا يقوم الجزاء الجنائي  على فكرة وحيدة

  .للضحية وهو أنه حقٌ  ،للدولة، فمن الممكن أن يقوم على اعتبار إضافي
(2) 

 فة إلى الدية، نص القرآن ال كريم على الجزاء المالي لجبر الذنوبإضابال
غوِْ فيِ أَيمْاَنكِ مْ  َّّ َ ي ؤاَخِذ ك م  اللهّ  باِلل والآثام، ففي سورة المائدة يقول تعالى: )لا

د ارتَ ه  إِطْعاَم  عشَرَةَِ مسَاَكِينَ مِ ولَ كَِن ي ؤاَخِذ ك م بمِاَ عقََّّ م  الأَيمْاَنَ فكََفَّّ  نْ أَوْسَطِ تُّ
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َ ماَ ت طْعمِ ونَ أَهلْيِك مْ أَوْ كِسْوتَ ه مْ أَ  مْ يَجدِْ ف َّّ ٍ فمَنَ ل ير  رقَبَةَ َثةَِ وْ تَحرِْ صِياَم  ثلَا
 ْ ارةَ  أَيمْاَنكِ مْ إِذاَ حلَفَْت م امٍ ذلَكَِ كَفَّّ َّّ ،  فجبر الذنب في (016)واَحْفظَ واْ أَيمْاَنكَ مْ ( أَي

يمة السابقة يكون  جزاءات مالية، وهي أن يقوم  ةثلاثبواحد من الآية ال كر
أن أو  ،أو بكسوتهم ،مع تحديد معيار لذلك ،كينالمعني بإطعام عشرة مسا

َّّذيِنَ آمنَ وا لاَ  :يقوم بتحرير رقبة.  وفي نفس السورة يقول تعالى هاَ ال ) ياَ أَيُّ
 َ ت َلهَ  منِك م مُّ يدَْ وأََنت مْ ح ر مٌ  ومَنَ قتَ عمَِ تقَْت ل وا الصَّّ َّّ عمَدِّ ا فجَزَاَءٌ مثِّلْ  ماَ قتَلََ منَِ الن

ارةٌَ طَعاَم  مسَاَكِينَ أَوْ عدَْل  يَحكْ م  بهِِ ذوَاَ عدَْلٍ منِّك مْ هدَْ  ي ا باَلِ غَ الْ كَعبْةَِ أَوْ كَفَّّ
 َ ا سَلفََ  ومَنَْ عاَدَ فيَنَذلَكَِ صِياَم ا ليِّ َّّ ه  عمَ َّّ ه  منِهْ   ذ وقَ وَباَلَ أَمْرهِِ  عفَاَ الل َّّ تقَمِ  الل

 ِ ٌ ذ و انت ه  عزَيِز َّّ بين جزاءات مخالفة الحظر  حيث إن من  ،(116)قاَمٍ (واَلل
عمَِ القرآني هو   َّّ أي أن يذبح  مثل ذلك الصيد  (؛جزاء )  مثِّلْ  ماَ قتَلََ منَِ الن
نعام للفقراء،  أو  إطعام مساكين.  وفي سورة الأحزاب يقول أمن بهيمة ال

َّّذيِنَ ي ظاَهرِ ونَ منِْ نسِاَئهِمِْ  :تعالى ير  رقَبَةٍَ منِْ قبَلِْ ) واَل ِماَ قاَل وا فتَحَْرِ َّّ يعَ ود ونَ ل  ث م
ه  بمِاَ تعَمْلَ ونَ خَبيِرٌ  َّّ ا ذلَ كِ مْ ت وعظَ ونَ بهِِ واَلل َماَسَّّ َت يَنِْ  أَنْ ي فمَنَْ لمَْ يَجدِْ فصَِياَم  شهَْر

ا فمَنَْ لمَْ يسَْتطَعِْ فإَِطْعاَم  م تتَاَبعِيَنِْ منِْ قبَلِْ أَ  َماَسَّّ َت ، فمن (216)كِين ا(سِتيِّنَ مسِْ  نْ ي
يحرمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهرة منهن لا يحق لهم وطأهن؛ إلا بعد 

 ،به الذنب ىحي مالتكفير عن الفعل المحظور  بعتق رقبة، والتي هي مقابل مالي 
يعود مرتكب الفعل إ قوله، وفي حال  لى ما كان عليه قبلويزال به الحظر، و

شاقة، ومن لم يقدر  شهرين متتابعين،  وهي كفارةٌ  ه صيام  عليتعذر ذلك؛ ف
يمة السابقة الثلاث نجد ستين مسكينا.  عليها؛ فعليه إطعام   ففي الآيات ال كر

طبيعة مالية، لا تؤول إلى خزينة الدولة، وإنما تنفق من أجل جزاءات ذات 
حداث تغيير مجتمعي، فإما أن تكون لمكافحة الفقر، إة، وهدفها مصلحة مجتمعي
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ية، وكل منهما لا يرتبط بالذنب. وإما  للحد من العبودية وتحقيق مقصد الحر
ومن هذا الجانب من المنهج القرآني يمكن أن توجه العقوبة في القوانين 

مة، لتحقيق مصلحة مجتمعية لا علاقة لها بأطراف الجري الوضعية الجزائية
لتحقيق غايات اجتماعية، والاستجابة لحاجات بحيث يوظف الجزاء الجنائي 

يل تغييرات وإصلاحات في حياة الناس عامة، وتكون  فئات مجتمعية، وتمو
تعلق بالمجتمع فالأمر ي بذلك العقوبة مصلحة في مقابل مفسدة الجريمة.

تي تلحق به كوحدة واحدة، أهدافه تتكامل، ومصالحه تتقاطع، والمفاسد ال
ينفصل  ا البعض، فلاأيضا تتداخل، ولا يمكن فصل جوانبه عن بعضه

القانون الجنائي عن غيره من المجالات، فكما أن الجريمة تطال مختلف الحياة، 
الحياة في  صلاح مختلف جوانبإأن توظف العقوبة في  -في المقابل -يجب
ئرة الجاني والمجني صلاح مجتمعي، ولا تنغلق في داإل كآلية متمع، وتعالمج

عليه، وتوجه لأن تكون مورد دخل اقتصادي مهم لإحداث التغيير والدفع 
  .لإمامإلى ا

وبمعنى آخر، كما أن الجرائم تنال من قيم المجتمع، يمكن أن توظف 
، فالتوازن الذي يمكن أن تحدثه العقوبة لا العقوبات لدعم القيم في المجتمع

الجريمة، وبهذا فإن من الأفكار الأساسية  ثهحدأيجب أن يرتبط بالخلل الذي 
في النظام الجزائي  انطلاقا منها هي أن الجريمة انهاك  إعادة النظر التي يمكن

ية، وتخرج  للمجتمع، والعقوبة يجب أن تكون آلية ترميم عامة ودعم وتقو
ية لمقابلة مفسدة، وتتحول إلى مصلحة بذلك  من وصفها بكونها  مفسدة ضرور
مفسدة ، فالتوازن الحقيقي  لا يحدث بمقابلة المفاسد بالمفاسد بل لمقابلة 

يمكن أن  هذا النهجمحضة، وبية مجتمعقابلة المفاسد التي هي الجرائم بمصالح بم
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يخفف المجتمع والدولة من الخسائر الناتجة عن الجريمة، ويتفادى تكلفة 
يةعقوبا ثقيل على  وتتحول العقوبات من عبء ،ت كالعقوبات السالبة للحر

يل لمشكاهل ال يع عادولة ومرهقة للموازنة العامة إلى مصدر تمو مة ومصالح ار
 .منها على سبيل المثال مكافحة الفقر ،مجتمعية مختلفة

(3) 
ما سبق استنتاجه من المنهج القرآني يمكن أن يطرح بقوة الوظائف 

لجنائي مجرد الاجتماعية والاقتصادية للعقوبة، وعلى نحو يتجاوز فيه القانون ا
 ؛ام والخاص، وما يسميه الفقه الجنائي الحديث بإصلاح الجانيالردع الع

  .اجتماعيا إضافيا ومميزا اليلعب دورا اقتصاديا مهما ودور
انطلاقا من التغيير في نظام -ومتى كان الأمر كذلك؛ فإنه يمكن  

ئف حداث تغيير جذري في وظاإ -الية )الغرامة والمصادرة( العقوبات الم
لتعويض، جريمة نوعا جديدا من ائي. ويمكن تصور أن يقابل الالقانون الجنا

وهو ليس التعويض الذي يمحو أثر الجريمة، أو يعوض المضرور منها، وإنما 
تعويض من نوع آخر يعود على شيء أو على شخص ليس له علاقة بالجريمة، 

والتكفير  المجتمع لزم الفاعل بجبر خطأه تجاهففي مقابل انتهاك نص قانوني ي  
أو يساهم من خلاله في  ،بتعويض يصلح به أمرا عاما لك، وذعن جرمه

  .(316)المجتمع اشباع حاجة من حاجات 
ومن ثم؛ فإنه كما يمكن أن تكون الغرامة بديلا لعقوبة الحبس؛ يمكن أن 

تنال الذمة المالية، والتي لا تكون العقوبات ذات الطبيعة الاقتصادية التي 
من أو لدعم الوقاية  ،مساعدة الآخرينلهب إلى خزينة الدولة، وإنما تذ تذهب
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لإحداث تغييرات اجتماعية محددة  الضارة، أوالجريمة، أو لإصلاح آثارها 
هي بديل أكثر فعالية من الغرامة الجنائية بالمعنى التقليدي.  فالإضافة إلى أن 

ن الجريمة بتجريد الغرامات والمصادرات هي عقوبات تردع الفرد، وتقي م
يل الإرهابالجاني م تجار إلإلى اومنع العود  ،ن وسائل ارتكابها؛ كمنع تمو

أو حرمان الجاني من وسائل الاستمرار في إجرامه؛ فإنها قد تكون  ،بالممنوعات
، وتوظف في أغراض هالإصلاح نتيجة الجريمة، ولدعم تدابير الوقاية من

العامة؛ يتحول  م الجنائي عبئا على الموازنةجتمعية مختلفة، وبدل أن يكون النظام 
جتمع والدولة. ومن ذلك يمكن لهذه العقوبات المالية لى مورد من موارد المإ

يل مهم لتعويض الضحايا عند معرفة أو عدم معرفة  أن تشكل مصدر تمو
، بدل أن يقع ذلك على عاتق دافعي تأهيلهمالجناة، ومعالجتهم، وإعادة 

ل من عوائد العقوبات، تنشأ لذلك صناديق تمو أن نكالممضرائب، ومن ال
م في السلم والاستقرار المجتمعي، و في دعم الشعور بالعدالة، وفي تقويم وتسه

 .(416)من وجوه أزمتها اوي قائم في العدالة الجنائية، ويشكل وجهياعوجاج بن
بأن كثير من الدول قد سبق لها منذ وفي هذا السياق من المهم التذكير 

، منها ضحايا الجرائملتعويض  مختلفة صناديقزمن أن أسست وفق أسس 
يطانيا بعدها سنة 1963وزلندا منذ سنة، ني  وكاليفورنيا سنةم، 1964م، وبر

يض الضحايا الذي بدأ سنة 1966 م، وتلاه 1967م، والبرنامج ال كندي لتعو
والذي تطور بعد ذلك بعدة تشريعات  م،1971برامج ال كيبك سنة

  .(165)ةمتتالي
إلى عقوبة الغرامة التقليدية التي تؤول إلى وبالبناء على ذلك، وبالإضافة 
هو منجز؛ بحيث تقرر العقوبات المالية  فيماخزينة الدولة، فإنه يمكن التوسع 
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خال للجرائم التي لا تناسبها العقوبات البدنية، مع التجديد في وظائفها، وإد
  .أغراض مختلفة تنوع عليها، وتقرير استعمالها في

(4) 
فإنه المالية من آثار جانبية، إقرار بما يمكن أن يكون لهذه العقوبات ومع ال

التي تحمل كل منها و عموما، شأن العقوبات الجنائيةبالإضافة إلى أن هذا هو 
ن آثارها الجانبية ليس بأسوأ  من الآثار الجانبية ، فإجانبية لا يمكن تجنبها اآثار
ية،  وأن ما ي  ات السسلبية للعقوبال لعقوبات المالية من إلى انسب البة للحر

مساس بمبدأ شخصية العقوبة ليس بأكثر من مساس الحبس بأسرة المحكوم 
وبمن له علاقات ومصالح متبادلة معهم،  هذا مع كون العقوبات  ،عليه

على  بناء   ؛يكون تقديره قضائيا مرنا ويمكن أن ،نافعا وواسعا المالية جزاء  
ٌ  ية المعني،  ودرجة الإثم لديه،  وه، وضررها، وحالها، وجسامتلجريمةا  جزاء

إدراك  السعي لالأخذ في الاعتبار مصلحة الضحية ومع  يجتمع فيها الإيلام
ية واجتماعية واقتصادية ، ويتحقق من خلاله تكامل بين (661) مصالح معنو

ومن أمثلة هذا  . عسفي بينهاتالفصل ال، وعدم وظائف المؤسسات القانونية
يمكن القول به من اعتماد لأحد التكامل بين عناصر النظام القانوني ما 

ضريبة محدودة الأثر على من فرض أو  الغارمين،مصارف الزكاة وهو سهم 
أو على الشركات التي تمارس أعمال خطرة أو يمكن أن الدخول المرتفعة 
يل صندوق للديات تلحق ضررا بسلا ق به التكافل يتحقمة الآخرين لتمو

يض لأولياء الدم في حالة عدم معرفة القاتل  .المجتمعي ويحفظ به التعو
بحيث تتنوع من  ؛مختلفة الغرامات التي يمكن أن تتخذ صورإلى اوإضافة 

العقوبة المقدرة بالنص القانوني إلى الغرامة النسبية التي ترتبط بقيمة الضرر أو 



98 
 

ث تغير في عقوبة المصادرة، وتتحول حدأن ي -أيضا -بجسامة الجريمة، يمكن
ة إلى عقوبة أصلية، وتجتمع مع غيرها من من مجرد تدبير أو عقوبة تكميلي

في  -الجزاءات المالية لإدراك أهداف جديدة للقانون الجنائي.  ومن الممكن
تصور أثر تعميم النص على المصادرة، وتعزيزها، ومدها لتضرب   -هذا السياق

تعود بالنفع على الدولة والمجتمع، ويتحول بها القانون الجزائي المجرمين بقوة، و
إلى مورد دخل اقتصادي مهم، وذلك بالتفكير بالنسج في نصوص التجريم 

لى منوال المادة الثانية والأربعين من قانون المخدرات والمؤثرات العقاب عو
ة الأموال م، والتي تنص على مصادر1990لسنة  7 العقلية الليبي رقم

ولت، أو مضبوطة،  والأموال المتحصلة، أو المكتسبة من الجريمة، ولو ح  ال
دلت، أو اختلطت  بأموال مشروعة ، وكذلك الإيرادات، أو غيرها من ب  

دلت ولت أو ب  المستحقات المستمدة من المتحصلات، أو الأموال التي ح  
قل إليها، أو الأموال التي اختلطت بها، كما يحكم بمصادرة وسائل الن

والأدوات المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك العقارات 
لك متى ذومذكورة، أو لتخزين المواد أو النباتات ال ،التي اتخذت مكانا لزراعة

ثبت أن أيا مما تقدم مملوك للجاني، وأن توظف هذه الأموال المصادرة في 
نشاء وتطوير مؤسسات إ عقلية، وفيدعم أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات ال

علاج المدمنين على تعاطيها، وكذلك في منح مكافآت تشجيعية للقائمين على 
متابعة وضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك وفق الضوابط والأسس 

   .التي يصدر بتحديدها قرار من رئاسة الوزراء
المصادرة وغيرها من أن تكون  -أيضا -وفي هذا السياق من الممكن

ية في  أخرى؛  قوانين عقابيةالعقوبات المالية بديلا للعقوبات السالبة للحر
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إصلاح في و المرور،جرائم  للوقاية من عائداتها ، وتوظفكقانون المرور
 .دعم الرقابة على الطرقاتفي صلاح إشارات المرور، والطرق، وإ

 ارالي والاتجوإذا كان الجناة يسعون من وراء جرائم الغش والفساد الم 
بالمخدرات وغسل الأموال والرشوة إلى تحقيق منافع مادية؛ فإن العقوبة في 

، والتي يجب أن تحقق منفعة مجتمعية، وأن تقابل الضرر الذي هممواجهت
وتتضاد مع المنفعة التي حققها الجاني بضرر عليه  ،تلحقه الجريمة بالمجتمع

ثل فيها المنفعة التي ، يمكن أن تتجسد في عقوبات مالية تتماعومنفعة للمجتم
قصدها الجاني من الجريمة مع منفعة المجتمع المضادة لها. على أن تتجاوز المنفعة 

التي يحققها الجاني، ودون  التي يحققها المجتمع من فرض العقوبة المالية المنفعة
فسل كوه سبيل  ،أن تقف عند رد ما اكتسبه الجاني، وما يكفي لجبر الضرر

ل لا يقاوم على نحو قمعي رادع إلا بخسارة جسيمة للمال ماطمعا في الالإجرام 
 .هتلحق ب

صادي والاجتماعي للعقوبات المالية، والذي يمكن أن هذا المردود الاقت
يل ضرر الناشئ عنها لل الأهداف الوقاية من الجريمة، وإصلاح اذاتي ايحقق تمو
يةعند النظر في التكلفة المالية المرتفعة للعقوبا تهتظهر أهمي  ،ت السالبة للحر

 النتائجيسمح بالخروج من الوضع الراهن، والذي يؤكد أنه بالإضافة إلى و 
ية من ا لأموال التي يجب الاجتماعية السلبية، تنال هذه العقوبات السالبة للحر

أن تخصص للصحة والتعليم والإسكان.  ومن المقارنات التي تظهر أهمية 
ة السجين على الدولة بتكلفة التلاميذ لفمقارنة تك التحول في المنهج الجنائي

والطلاب في التعليم الجامعي، حيث تؤكد عدة دراسات أن تكلفة الفئة 
 .(167) الأولى تفوق تكلفة الفئة الثانية في عدة دول
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ومن الممكن هنا ملاحظة أن الاعتماد على حجج كعدم إنسانية العقوبة 
المصادرة العامة واستبعادها من  وقسوتها وأثرها على أسرة المحكوم عليه لحظر

ر عقوبة حظ نحودفع من باب أولى تالعقوبات الجنائية، كان يجب أن 
ي يصادر تمؤبد الالسجن العقوبة الإعدام التي تضع حدا لحياة الإنسان و

حريته مدى الحياة، فتجريد المحكوم عليه من كل ماله ليس بأقسى من هاتين 
فالمصادرة العامة  .لحقانه بأسرة المحكوم عليهت الضرر التيالعقوبتين، ولا يلحق 

لا تمنع لذاتها المحكوم عليه من إعادة كسب المال واستئناف حياته من جديد، 
مع كون منفعتها للمجتمع وإمكانية توظيفها إيجابيا لا تتوافر لا في عقوبة 

 ولا في عقوبة السجن المؤبد.   ،الإعدام
ناك توافق منطقي داخل الأنظمة يطرح السؤال الثاني: هل ه ما سبق

القانونية التي تحظر المصادرة العامة، وتقر في نفس الوقت عقوبتي الإعدام 
، أم حظر السجن المؤبدو والسجن المؤبد؟، وهل المناسب هو حظر الإعدام
ونحن نرى أن المصادرة  . المصادرة العامة، أم حظر الإعدام والسجن المؤبد؟

لمباشرة أو غير المباشرة؛ كفرض غرامة تستغرق ا في صورتها سواء -العامة
عقوبة  -في المقابل -هي عقوبة قاسية؛ إلا أنها -كافة أموال المحكوم عليه

رادعة، ولها دور وقائي مهم لا يمكن إنكاره، وذلك بتجريدها الجناة من 
يل جرائم الإرهاب، ومن الممكن أن  وسائل ارتكاب جرائم خطيرة؛ كتمو

يل إصلاح نتائج جرائم تنخر في عمق المجتمع؛ كجرائم ل براا معتتكون مصدر تمو
ية؛ كالجرائم ضد  الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الأشخاص المعنو

 .البيئة
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(5) 
في نهاية الحديث عن العقوبات بين المنهجين القرآني والجنائي الوضعي، و

النظام العقابي على م ئية أن يقونرى أن من سبل الخروج من الأزمة الجنا
العقوبات البدنية التي يمكن أن تتنوع بتنوع الثقافات والشرائع الدينية 

ل كنه يحكم كيفية  ؛لا يمنع من إقراراها "أنسنة"والعرفية، وأن تخضع لنظام 
ية، وغيرها من عقوبات  تنفيذها، وعلى العقوبات المالية والعقوبات المعنو

أن يتحول ما يكون منها حاليا من عقوبات الحرمان من الحقوق والمزايا، و
ومن جزاءات تأديبية إلى جزاءات  ،تبعية وتكميلية إلى عقوبات أصلية

لية توليها، والحرمان من ان أهجنائية، ومن ذلك العزل من الوظيفة، وفقد
، وسحب التراخيص، ةاقتصاديال الأنشطةحق الترشح والانتخاب، ومن مباشرة 

 .ك على نحو مؤقت أو مؤبدذللعقوبات. ووغيرها من ا
ية من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية،وأن ي   سواء  ستبعد سلب الحر

 ولا يكون إلا في الحالات الآتية: كان إجراء  جنائيا أو عقوبة،
ية بالخطورة الاجرامية، لا بالمسؤولية الجنائية، ولا يكون  .1 ربط سلب الحر

مواجهة حالة الخطورة، ويرتبط بها  من تدابيرعقوبة مقابل الجريمة، بل 
 .وجودا وعدما

ية أو بالتخيير بينهما، يمكن  .2 بدل أن تكون الغرامة مع العقوبة السالبة للحر
ية  ،لعقوبة الأصليةهي ا أن تكون العقوبة المالية وتتحول العقوبة السالبة للحر

لى تنفيذ لإكراه المحكوم عليه ع ؛إلى مجرد عقوبة احتياطية استثنائية
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، وتمكين جهة أملاكهكشف عن كل ل على ا، وقوبات الماليةعلا
 .ه منهامصادرتتنفيذ ما يجب الاختصاص من 

ومن تأثيره  ،حبس المتهم احتياطيا للخوف من هربه من التحقيق والمحاكمة .3
وبالقدر  ،ولضمان تنفيذ العقوبات البدنية ،على إجراءات كشف الحقيقة

ق الغرض تحق إمكانيةيثبت فيها عدم  ات استثنائية، وفي حالاللازم لذلك
ية يق إجراءات غير سالبة للحر  عن طر

 



103 
 

 

 رابعالفصل ال
 الثواب والعقابالجمع بين 

(1) 
للعدالة مكونان هما العقاب والثواب، ويمكن أن يكون لشعارها الميزان 

 ،طى بعدا آخرعي  أكثر من معنى، فكما يمكن أن يعبر على المساواة، يمكن أن 
قاصرة ى للثواب، وكفته الأخرى للعقاب، فالعدالة كفته الأول أنيفسر على و 

سلطان الدولة و ،مكافأة المحسنأن تمد إلى على عقاب المذنب دون  إن وقفت
ثابة المحسن، ذلك إظهر جليا واضحا في يكما يظهر في عقاب المذنب، يجب أن 

التي أن من يعاقب هو صاحب السلطان، ومن يجزئ بالمكافأة على الأفعال 
تعود على المجتمع بالنفع هو صاحب السلطان؛ بمعنى أنه كما أن للدولة حق 

ليها واجب الثواب؛ وفق قواعد عامة مجردة منضبطة. وفي حال العقاب، ع
قيام نظامها الجزائي على العقاب دون الثواب؛ فإنه نظام غير متوازن. 

ية والعقوبة، دالة الجنائلعربط بين الوبالرجوع إلى القوانين الجنائية القائمة على ا
يمكن أن تكون محلا لإعادة النقاش بشأن أسس فإنها دون الثواب، 

تصميمها من خلال عدة أسئلة منها: هل هذا النظام  الذي تجد فيه العقوبة 
نفسها تعمل منفردة في عملية ضبط السلوك دون الثواب هو نظام متوازن 

التي هو عليها؟، وهل من  العمل على الحال فيوفاعل، ويجب أن يستمر 
 العدل، أو بأقل حدة، هل من المناسب أن نعاقب مرتكب الجريمة دون أي

لمن قدم ما يلزم، وخاطر بنفسه من أجل الحد من  ياعتبار في النص القانون
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آثارها، أو كشفها، أو ساعد في إزالة آثارها، وفي إعادة التوازن المجتمعي 
يلحق هناك إنسان يعرض  أن؟.   فكما الذي أخلت به الجريمة غيره للخطر، و

يل  ألما أو ضررا بغيره، من الممكن أن يكون هناك من يمنع الخطر، أو يز
الألم، أو الضرر، وكما أن هناك من يرتكب أفعالا ضاره بالمصلحة العامة، 

دون غيره هناك من يتقدم ويتخذ ما يلزم لحمايتها دون أن يكون مكلفا قانونا 
   .بذلك

(2) 
و رجعنا إلى المنهج القرآني نجد أنه قائم على الجمع بين العقاب والثواب، ول

بالعقوبة، يعزز أخرى بالثواب،  وكما يقابل الشدة بالرحمة، فكما يردع سلوكيات 
يعزز الحسنات بالنص على محوها  والقصاص بالعفو ، يقابل السيئة بالحسنة، و

يمة ا للسيئات، ومن ذلك ما ورد في الآيات ناَتِ ي ذْهبِنَْ تية:)إِنَّّ الْحسََ لآال كر
يئِّاَتِ( ا (168)السَّّ َّّ لاَةَ وأََنفقَ وا ممِ َبّهِمِْ وأََقاَم وا الصَّّ َّّذيِنَ صَبرَ وا ابتْغِاَءَ وجَْهِ ر ، )واَل

 ِ يئِّةََ أُولئَ ِيةَ  وَيدَْرءَ ونَ باِلْحسَنَةَِ السَّّ ا وعَلَاَن ، (169)ارِ(كَ لهَ مْ ع قْبىَ الدَّّ رزَقَنْاَه مْ سرًِّّ
 ِ تيَنِْ بمِاَ صَبرَ وا وَيدَْرءَ ونَ ب رَّّ ا رزَقَنْاَه مْ ) أُولئَكَِ ي ؤتْوَنَْ أَجْرهَ م مَّّ َّّ يئِّةََ ومَمِ الْحسَنَةَِ السَّّ

يهَ مْ أَجْرهَ م بأَِحْسنَِ (170)ي نفقِ ونَ(  َّّذيِ عمَلِ وا وَيَجزِْ ه  عنَْه مْ أَسْوأََ ال َّّ  ، ) ليِ كَفّرَِ الل
َّّذيِ  ين ه  فأَُولئَكَِ ه م  (171)(ان وا يعَمْلَ ونَكَ ال ،  )فمَنَ ثقَ لتَْ موَاَزِ

، )فمَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَةٍَّ خيَرْ ا يرَهَ ومَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَةٍَّ (217)المْ فْلحِ ونَ(
  .(173).شرَ اّ يرَهَ

من  مدخلامن الممكن أن يكون هذا المنهج القرآني  بناء على ذلكو 
إصلاح المنهج الجنائي، والتحول بالقانون الجنائي من قانون للعقوبات مداخل 

تقرير عقوبة من يرتكب فعلا محظورا،  إلى قانون للجزاء بنوعيه، ويجمع بين
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يكافئ من يحول دون ارتكاب هذا الفعل المحظور، أو يساهم من غير  و
 .مخاطر ذلك، ويتحمل أثرهالمكلفين رسميا بكشفه وإزالة 

قانون جزائي بدل  تصور يمكنوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف  
، آخر واتجاه تعزيز ،سلوكاتجاه منع  :قانون عقوبات يعمل في الاتجاهين

يقوم على العقاب والثواب ٌ  كون لدينا نظامٌ بذلك يمكن أن يلأنه ، ؟و على  قائم
حميها من قدم واحدة، يعزز القيم، ويدعم التمسك بها، ويعلى قدمين لا 

ية  من لقانون الجزائيبا نتقلالانتهاك، وي ية  إلى وظيفةجزئية وظيفة تربو تربو
 .كاملة

(3) 
التحول من قانون للعقوبات إلى أنه قد يعترض على  بداية من المهم التنبيه

الامتناع عن الأفعال المجرمة هو السلوك  إنبالقول  إلى قانون للعقاب والثواب
لنص الجنائي استثناء وخروج عن الأصل، ولهذا كان انتهاك ا المعتاد، وأن

لأصل العقاب للخارجين عن القانون، أما بالنسبة للممتثلين للقانون فهم ا
 في القانون رير ثواب لهموالغالبية الساحقة من الناس، ومن غير المعقول تق

 ابللالتزامهم بالقانون. إلا أنه يمكن الإجابة على ذلك بالقول بأن الثواب لا يق
يختلف  من شخص القيام بدور إيجابييقابل بل  القانون،عدم انتهاك  بالضرورة

إن المطالبة بتنظيم ثم ف ل كشفها، ومنعن عامة الناس؛ لمنع الجريمة، أو به 
ية بين العقاب على  ةالثواب بالنصوص القانوني لا تعني مقابلة دائمة وضرور

    .ةعن الجريمارتكاب السلوك والثواب عن الامتناع 
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: )منِْ أَجلِْ ذلَكَِ التصور الذي نقصده ربما يكون واضحا في قوله تعالىهذا 
 ِ ه  منَ قتَلََ نفَْس ا بغِيَرِْ نفَْسٍ أَوْ فسَاَدٍ فيِ الْأَرْضِ كَتبَنْاَ علَىَ بنَيِ إِسرْاَئ َّّ يلَ أَن

ماَ أَحْ  َّّ اسَ جمَيِع ا ومَنَْ أَحْياَهاَ فكَأََن َّّ ماَ قتَلََ الن َّّ اسَ جمَيِع ا  ولَقَدَْ جاَءتَْه مْ فكَأََن َّّ ياَ الن
َّّ إِنَّّ كَثيِر ا منِّْه م بعَدَْ ذلَكَِ فيِ الْأَرْ  ل ناَ باِلبْيَنِّاَتِ ث م ، (174)ضِ لمَ سرْفِ ونَ(ر س 

أن يكون في القانون ليس للامتناع عن القتل بل لإنقاذ فالثواب الذي يمكن 
ي النص الجزائي لا يجب أن يخضع  الثواب ف نفس بشرية من الهلاك،  فتنظيم
لعقاب، فمن الممكن أن ينظم بقواعد  عامة، بالضرورة لنفس تصور تنظيم ا

ية لمحكمةوتتولى تحديد ، وذلك وفق الموضوع ه اللوائح، أو يترك للسلطة التقدير
عامة، ذلك أن ما يتطلبه مبدأ شرعية العقوبة؛ لا تشريعية معايير وضوابط 

ذلك أن تأسيس القانوني للثواب في القانون الجزائي. يتطلبه بالضرورة ال
بالنص القانوني، وتكون بتفاصيلها من ولاية  -بالضرورة -لا ترتبطلمسألة ا

بل أن  ثوابا،، ولا أن تشمل كل نصوص القانون الجزائي وانينسلطة سن الق
  .مناسباالأمر ذلك لا يكون إلا متى كان 

الممكن الذهاب في نفس المنهج  ان من غيرفإنه حتى وأن ك ؛ومن ثم 
أو تعزيزه،  فإنه يمكن  ،لردع السلوك ؛لعقابالقرآني في البناء على الثواب وا

قاربة معه، والاتجاه بقدر الإمكان في نفس الاتجاه؛ بمعنى أنه مع إحداث م
على جزاء دنيوي وجزاء  مبنيوال نصوص القرآنيةكون التوازن القائم في ال

 ذكر الحكيملأن ال، ذلك متصور في القانون الوضعي غيرهو توازن أخروي 
نسان لما إسلوك النابع من داخل الإلى اليصل الى أعماق النفس، ويدفع 

 من قبل المشرع الوضعي أنه يمكن تبني المنهج القرآني يسبقه من الإيمان؛ إلا
 لفي إطار الممكن، والنص على العقاب والثواب على ما يظهر من سلوك دا
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ثمة بتمظهر خارجي.  وكما أن علم آفي النفس من إرادة خيرة وإرادة على ما 
ن على القانون أن يجد نفس التربوي وجد طرقا للثواب وتعزيز السلوك؛ فإال

، فحتى مع التسليم بأن الفعالية بشأن تكون محلا للتقنينصورا للثواب يمكن أن 
للعقاب، إلا أنه لا  بالدرجة الأولى القانون هيحماية القيم والمصالح بواسطة 

اب وإن صور للثواب في القانون يزيد من هذه الفعالية، فالثو أن تبنيشك 
 امساعد اعامل كونهتجاهل  كان لا يؤثر بنفس تأثير العقاب، إلا أنه لا يمكن

يادة فاعلية القانون الجزائي في مكافحة الجريمة سواء إلا يمكن  غفاله في ز
  .كبيهالاحقة مرتبمنعها، أو كشفها وم

، وذلك تكراره يجب أن يعزز بثواب مادي أو معنوي الذي يرادفالسلوك 
رغوب فيه، ومن ذلك تقديم بإضافة شيء مرغوب فيه، أو نزع شيء غير م

أو رمزية، أو رفع المصاريف، أو تخفيض الضرائب والرسوم،  مادية،مكافأة 
يله تأن يجد مصدرا لأو رفع آثار جنائية سابقة.  وهو ثواب يمكن  ما فيمو

القانون الجزائي من عقوبات مالية، والتي نرى أنها يجب أن تشكل  هيفرض
 سبق بيانه.ما  ؛ وفقر القانون الجزائي المستقبليمحو

(4) 
أن يعاد بناء تصميم القانون على ركيزتي العقاب والثواب ومن تصورات 

لحقيقة، في كشف ا النظام القانوني للشهادة، فالذي يتقدم للشهادة، ويساعد
، ليس كمن يهالوفي تحديد المذنبين، وتكون لديه جرأة تحمل ما قد يترتب ع

اءات لمن يتقدم لها خاصة في إجراءات وجز سنيكتمها. ومن الممكن 
 كبرى؛ كقضايا المخدرات، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد،ال قضايا ال

نظمة لحماية الشهود ولعل وضع أ والجرائم الماسة بأمن الدولة وبكيان المجتمع،
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هو خطوة في هذا الاتجاه.  المقارنة وعائلاتهم في بعض الأنظمة القانونية
يلاحظ هنا أن أهم ما  هو الخوف من عواقب  بلاغ عن الجرائمالإ  يعوقو

يمكن أن يترتب على الإبلاغ أو الشهادة من ضغوطات وانتقام،  ذلك، وما
ليغ ووجوب الشهادة عليه أن وجوب التبفالقانون الجزائي نفسه الذي يقرر 

يضع تدابير ت فكما أن القانون يجب  . عزيز للسلوكيحول دون هذه المعوقات، و
 -له عن الجريمة، يمكن مزية تنتجرمان أي شخص من كل أن يحرص على ح

يعوضه عنه في حال وقوعه، ويحميه  ضرر،أن يقيه من أي  -في المقابل و
له نتيجة لقيامه بمنع الجريمة، بصريح النص من كل خطر يمكن أن يتعرض 

على  يحفز المعنيالوصول إلى مرتكبيها، وهو ما بالمساعدة في أو كشفها، أو 
به. وبالتأكيد أن مثل هذا النهج يقوى  دفع غيره للقيامتكرار السلوك، وي

، الأمن والاطمئنان، ويزيد من فرص معاقبة المجرمين واسترداد الحقوق
 الذي أخلت به الجريمة.المجتمعي وإعادة التوازن 

الشهادة يمكن  أن يكون هناك  وبالنص في القانون الجزائي على الثواب على
ات التي يتعرض لها الشاهد من أجل كتمان شهادته، مضاد قانوني للإغراء

ية في جرائم إغراءات هي إوحتى وإن قيل بأن مثل هذه ال غراءات قو
زام القانوني بالشهادة، فإن التصميم الفساد مثلا، ولا يمكن مواجهتها بمجرد الإل

يكون أكثر  القانوني للشهادة يمكن أن يجمع فيه بين الثواب والعقاب، و
عنها جريمة؛ وهي الحال في القرآن ال كريم  ة يكون الامتناعإحكاما؛ فمن ناحي

َّّ  ، الذي يحرم كتمان الشهادة اكما في قوله تعالى:) ولَاَ نكَْت م  شهَاَدةََ الل َّّ إِذ ا  هِ إِن
منَِ الْآثمِيِنَ( َّّ هاَ  ،(175)ل َّّ ٌ قلَبْ ه  ) ولَاَ تكَْت م وا الش ه  آثِم َّّ ه  دةََ  ومَنَ يكَْت مْهاَ فإَِن َّّ   واَلل

) ٌ ، وينص على وجوبها لتظهر الحقيقة، وذلك في قوله (176)بمِاَ تعَمْلَ ونَ علَيِم



109 
 

َّّذيِنَ ه م بشِهَاَداَتهِمِْ قاَئمِ ونَ( اميِنَ  ،(177)تعالى:)واَل َّّ َّّذيِنَ آمنَ وا ك ون وا قوَ هاَ ال )ياَ أَيُّ
 ْ ِ ولَوَْ علَىَ أَنف سِك مْ أَوِ ال ه َّّ َ للِ بَيِنَ(واَلدِيَنِْ وَ باِلقْسِْطِ ش هدَاَء )وأََقيِم وا  ،(178)الْأَقرْ

ه( َّّ َ للِ هاَدةَ َّّ  ومن ناحية ثانية يجب أن يوفر القانون  الحماية المناسبة  ،(179)الش
يضه على ذلك في حال للشاهد م ،  ومن وقوعهن أن يتعرض للضرر، وتعو
على هذه الأركان ثة الثواب عليها في حال مناسبة ذلك.  فنظام يقوم ناحية ثال

يا يمكن أن يكون مضادا فعالا للإغراءات ودافعا  يد قو لمواجهة مخاطرها، ويز
افها، من احتمالية كشف الجرائم، والعقاب عليها، ويردع العامة على اقتر

يعاقبون  يلاحقون، و وذلك برفع مستوى يقين الناس بأنهم سوف يكشفون، و
 .العقوبة عن الردع بجسامةفي ذاته ردع لا يقل في تأثيره  جرائمهم، وهوعلى 

يلاحظ هنا أن أنظمة إجرائية متعددة بدأت منذ زمن في بناء نظام قانوني 
، واتفاقية مكافحة (018)رنسي نائية الفلحماية الشهود، منها قانون الإجراءات الج

 .(182) ية الدولية، ونظام المحكمة الجنائ(118)الفساد 
في هذا الإطار البرنامج الأمريكي  ساقمكن أن تيومن التطبيقات التي 

 (RFJ, REWARDS FOR JUSTICE المسمى: مكافآت من أجل العدالة
في تقديم م، والذي يتمثل 1984لسنة  533-98بموجب قانون رقم   مصممال

مكافآت مقابل الأدلاء بمعلومات من شأنها أن تؤدي  إلى اعتقال أو ادانة 
متلكات ضد أشخاص، أو م أي شخص يخطط لارتكاب أعمال إرهابية دولية

تقديم أمريكية، أو يرتكبها، أو يساعد في ارتكابها، أو يحاول ارتكابها، أو 
ية زعيم  تؤدي إلى تمنع حدوث مثل هذه الأعمال،  أومعلومات  تحديد هو

يل ا هذا القانون عدل   .لإرهابإرهابي بارز، أو تحديد موقعه، أو تعطيل تمو
تؤدي إلى  مكافآت، منها مكافآت مقابل معلومات م؛ ليشمل2017سنة 
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ية، أو موقع أي فرد يتصرف بناء على توجيهات حكومة أجنبية، أو  تحديد هو
اقتحام للحساب  تحت سيطرتها، أو يساعد، أو يحرض على ارتكاب

  .(318)الآلي
(5) 

 إعادة تكوين بيلوبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التفكير الاقتصادي في س
أن الثواب في القانون الجزائي الذي يدفع القانون الجزائي، يمكننا ملاحظة 

يقر مكافآت لمن يبذل جهدا منتجا إلى االعامة  لمساهمة في مكافحة الجريمة، و
أو  ،أو الاختلاس ،أو السرقة ،المكلفين في جرائم الفساد ر الموظفينمن غي

فته، وذلك بالنظر إلى اقتصادي يتجاوز تكل ن له هو نفسه مردودٌ النصب،  يكو
منع من الإفلات من من ما يمكن أن ينتج عنه من إنفاذ للقانون، و

يادة في توقيع  مردود العقاب، ومن استرداد للأموال العامة والخاصة، ومن ز
   .قوبات المالية بمختلف أنواعهاالع

مثال آخر يمكن تصوره في الجمع بين ردع سلوك وتعزيز آخر مقابل له 
يضع يتعلق بمكافحة التمييز، فكما يجرم  القانو  فين التمييز بين المواطنين، و

فإن القانون الجزائي يمكن أن يقرر في نفس النص ثوابا  ؛عقوباتمواجهته 
 المقرر قانوناأو تدابير لإنفاذ مميز للتمييز الإيجابي  ،ة التمييزبير لمكافحلمن يتخذ تدا

بمنح الشخص الاعتباري م لمهمشين اجتماعيا؛  كأن يقوا لمضطهدين ول
لأشخاص ذوي الإعاقة، أو للنساء في مجتمع يسود فيه التمييز أفضلية التوظيف ل

 كما يمكنضد المرأة، أو لفئات اجتماعية معينة  ذات أصل إثني أو قومي، 
ية التي تقوم بتقريب  الخاصة أن يعطي القانون امتيازات للأشخاص المعنو

ن الدولة لها ملها فرص العمل من أبناء المناطق المهمشة  بالنص على   مزايا 
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أو منح  ،أو الإعفاء منها ،بشأن العقود العامة أو تقرير خفض الضرائب
ية في الإقراض لمن يسهم في مكاف  ،أو النوع ،على أساس الجنس حة التمييزأولو

ي ،أو المكان بين وسائل قمع  ازائي بذلك جامعكون القانون الجأو العرق. و
  .ووسائل التشجيع على منعهالتمييز 

ومن التطبيقات الممكنة لذلك ما يمكن تصوره في قانون المرور، فكما 
تعزيرا نفس القانون يعاقب قانون المرور على انتهاك قواعده، يمكن أن يتضمن 

احترام قواعده يتعلق بالترخيص، أو الاعفاء من رسومه، أو كون ل
صلاحيته لمدة أطول، أو بمزايا في عقد التأمين، ويمكن أن يكون للنص على 

مواجهة الأفعال الضارة بالبيئة،  دعن -أيضا -الثواب فعالية معتبرة
ات يمكن أن على العقوبوبالاقتصاد، وبالمستهلك، فكما ينص القانون الجزائي 

ية ال -أيضا -ينص الحفاظ اذ تدابير اتخفي تي تتميز على ثواب للأشخاص المعنو
  .المستهلكحماية و ،الاقتصاددعم و ي،البيئعلى التوازن 

استحضار مثال في لوائح تنظيم كرة قريب المقصود للأذهان أكثر يمكننا ولت
ن المجموعة وفق القدم، فعند التساوي في النقاط والأهداف؛ يكون الترشح ع

قاعدة اللعب النظيف، وعلى أساس البطاقات الملونة، والتي يحسم بها تأهل 
يق الأقل بطاقات يكون الترشح من نصيب الفر ذار، إنطرد و المنتخبات، و

ميزة تدفع كل اللاعبين على تفادي ارتكاب أخطاء خلال ما يعد وهو 
يات. فالأمر لا يتعلق ب  حيث إن فقط، عقوبةتفادي الل ضبط السلوكالمبار

بتداع على الافي التفكير هناك مكسبا من وراء تجنب الخطأ، ومن الممكن 
  .(184) ن الجزائيمنوال ذلك في القانو
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هذا التصور ليس غريبا بالكامل عن النظام القانوني وله عدة تطبيقات منها 
على سبيل المثال المكافآت التي تقررها بعض التشريعات في حال الإبلاغ 

 سبتمبر 9مؤرخ في  1124 التونسي عددن جرائم كما في الأمر الحكومي ع
و أ ،المالية للمبلغين لمنع الفساد المكافآتوالدي يضبط معايير اسناد  م،2019

جهات رسمية مهمتها إلى هم غير منتمين  الأموال ممنو استرداد أ ،ااكتشافه
 .(185) الفسادمكافحة 

(6) 
أبعد من ذلك، فمن إلى كن أن تذهب المسألة القرآني يماهتداء بالمنهج 

لجهد. اء كان تطوعا بالمال أو باصور تعزيز السلوك رصد العمل التطوعي؛ سو
يقي من  فالإنفاق في أوجه الخير كافة في القرآن ال كريم  يمحو الخطيئة، و

يطهر النفوس ويزكيها، وذلك قاطع في آيات قرآنية  العذاب، ويدفع السوء، و
يمة، منها ا  الآيات كر الآتية: )ومَاَ ت نفقِ وا منِْ خيَرٍْ فلَأَِنف سِك مْ  ومَاَ ت نفقِ ونَ إِلَّّ

هِ  ومَاَ ت نفقِ وا منِْ خيَرٍْ ي وفََّّ  َّّ ،  )إِن (186() إِليَكْ مْ وأََنت مْ لاَ ت ظْلمَ ونَابتْغِاَءَ وجَْهِ الل
ا هيَِ  وإَِن ت   دقَاَتِ فنَعِمَِّّ َ خفْ وهاَ وَ ت بدْ وا الصَّّ ي كَفّرِ  ت ؤتْ وهاَ الفْ قرَاَء ك مْ  وَ  فهَ وَ خيَرٌْ لّ َّ

 َ ه  بمِاَعنَك م منِّ سَيئِّ َّّ )خ ذْ منِْ أَمْواَلهِمِْ صَدقَةَ   ،(871)تعَمْلَ ونَ خَبيِرٌ( اتكِ مْ  واَلل
ه مْ  واَل َّّ ه  سمَيِعٌ ت طهَرِّ ه مْ وتَ زكَِّيهمِ بهِاَ وصََلِّ علَيَْهمِْ  إِنَّّ صَلاَتكََ سَكَنٌ ل َّّ ل

ن يبَْخلَ   ومَنَ (188)علَيِمٌ( َمنِك م مَّّ هِ ف َّّ ، ) هاَ أَنت مْ هؤَ لاَءِ ت دْعوَنَْ لتِ نفقِ وا فيِ سَبيِلِ الل
ماَ  َّّ َّّواْ يسَْتبَدْلِْ يبَْخلَْ فإَِن ه  الغْنَيُِّ وأََنت م  الفْ قرَاَء   وإَِن تتَوَلَ َّّ فْسِهِ  واَلل َّّ  قوَمْ ا يبَْخلَ  عنَ ن

 َ َّّ لاَ ي ِ ، (891)ك ون وا أَمْثاَل كَ م(غيَرْكَ مْ ث م ٍ مّ ِ  ومَنَ ق درَِ )ليِ نفقِْ ذ و سَعةَ ن سَعتَهِ
ه   َّّ ا ماَ آتاَهاَ  سَيجَْعلَ  الل ه  نفَْس ا إِلَّّ َّّ ه   لاَ ي كلَفِّ  الل َّّ ا آتاَه  الل َّّ علَيَهِْ رزِْق ه  فلَيْ نفقِْ ممِ

 .(019). بعَدَْ ع سرٍْ ي سرْ ا(
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هذا الإنفاق الإرادي التطوعي المنصوص عليه في القرآن لتكفير السيئات 
في  -عموما -يمكن أن يكون أساسا لفكرة اعتماد النظر في دور العمل التطوعي

في في صورة عمل مع الهلال الأحمر، أو تمثل ذلك زائي؛ سواء القانون الج
الوقوف في ين، أو ين المحتاجمساعدة الآخر في تقديم دورات مجانية، أو صورة 
عية، الاجتماإحساس بالمسؤولية عن ذلك يعبر  الأزمات، فكلاس في مع الن
 .بعيدا عن التأثير في المسؤولية الجنائية لا يجب أن يكون والذي

ومن التطبيقات الممكنة رصد الإنفاق في أوجه الخير، أو العمل التطوعي 
اعتبار عند تحديد عموما الذي يقوم به مرتكبو الجرائم، وأخذه في ال

مسؤوليتهم الجنائية وتقدير العقوبة في مواجهتهم. فمن الممكن أن يكون القانون 
أو  ،العقوبة النص عليه كعامل من عوامل تقدير في حالالجزائي معززا لذلك 

على تغير في شخصية  يدل العمل التطوعيلا شك أن ف .سبب للإعفاء منهاك
ومن شأنه، إصلاح  ؤشرات مهمة علىيعطي مو  ،من سبق له ارتكاب جريمة

قتصر على المعفية منها يجب أن لا ت للعقوبة أو الظروف المخففةثم فإن 
النفس البشرية وحدة واحدة سواء من أن  ذلكبالجريمة،  المتصلة الظروف

أو من حيث مسؤوليتها الجنائية  ،أو أفعالها الخيرة ،حيث أفعالها الشريرة
ا يتناسب مع هذه الوحدة فصل تقرير الجزاء ومسؤوليتها الاجتماعية، ول

الجنائي عن الدور الاجتماعي الإيجابي الذي يقوم به نفس الفرد.  فالآيات 
يمة السابقة يمكن أن تدفعنا إلى إدخال العمل التطوعي عموما وعلى نحو  ال كر

 القاضيفي ميزان و ،عند وضع النص ك في ميزان المشرعصريح معزز للسلو
التطوع هو دليل قوي على الانصلاح، ويمكن أن يكون أساسا .  فعند الحكم

أضر  العامة، فكماحة رد من بعض جرائمه المتعلقة بالمصللاعتماده كمطهر للف
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ليس هناك دليل على بحث الشخص و التطوعية.جتمع بجريمته، نفعه بأعماله الم
عن سلام داخلي والرغبة في تطوير الذات والتخلص من جوانبها السلبية 
وإصلاح ما وقع منها من أفعال كالدليل الذي يقدمه لنا من يندفع دون 

يعرض نفسه للمخاطر من أجلهم، ومن ينفق من آمقابل لمساعدة ال خرين، و
باتهم، سواء فعل ذلك  بة رضاء لنفسه، أو استجاإماله لمساعدتهم، ولتفريج كر

ا عن جرائم لأوامر دينه، أو من شعور بالانتماء لوسطه المجتمعي، أو تكفير
   .قيمة مجتمعية إيجابية عن أيسبق له وإن اقترفها، أو بحثا 

يجعل اعتماد ذلك من شأنه أن  لنص صراحة في القانون الجزائي علىفا
وداعما للتنمية الفردية والمجتمعية وللتضامن والتكافل،  ،منه قانونا دافعا للتغيير

يقرب ع في موازينه هذه من المنهج القرآني الذي يض التشريع الوضعي و
  .البواعث والأفعال النبيلة إلى جانب العقاب على ارتكاب المحظورات

ونرى أنه من المؤكد أن قيمة النص على مثل ذلك تتجاوز قيمة النص على 
، والذي هو (119) فراج الشرطيإالاستقامة وحسن السلوك كأساس لمنح ال

مستقبلي، ذلك  حسن سلوك تحت رقابة إدارة السجن، وتوقع حسن سلوك
يانا أن اعتماد العمل التطوعي  كظرف مخفف أحيانا، أو كعذر معف أح

شخص وهو في ح والاستقامة من سلوك الأخرى أكثر دلالة على الانصلا
 ،للعقوبة، ويتحول به تقييم المتهم و ما عليه من خطورة إجرامية ذحالة تنفي

تقدير رير الإدانة وتقإلى مقدمة من مقدمات وقياس حقيقة إرادته الآثمة 
على مجمل الأعمال سابقة واللاحقة للجريمة وما عليه حاله  بناء   ، وذلكالعقوبة

وقت المحاكمة، وهو ما يوجب ضمن ما يوجب تكوين ملف شخصية في الجرائم 
صلاحها إفالأمر لا يقتصر على محاولة الفاعل محو آثار الجريمة، و . كافة
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يض المجني عليه، أو  تسليمه لنفسه، أو إعلان التوبة بالتصريح ضررها، وتعو
كما رد صلاح الف ودالا على قد لا يكون صادقا كله بندمه على ارتكابها، فذلك

 .(192) يدل على ذلك العمل التطوعي
 (7) 

النصوص  -أيضا -تعزيز السلوك يمكن أن يكون مثاله في القرآن ال كريم
ي القرآن ال كريم بين العقوبات القرآنية المنظمة للتوبة، إذ إن هناك موازنة ف

يمكن أن تكون أساسا لمقابلة الشدة بالرحمة في القانون، هي موازنة والتوبة، و
، وذلك عندما عنها العقوبات البدنية بإمكانية العفو القضائي قسوةمقابلة و

بل نص القرآن يتبين للمحكمة بشكل قاطع ثوبة الفاعل وصدقها.   ففي مقا
على أن هذه العقوبات تسقط  -أيضا -بدنية قاسية، ينصال كريم على عقوبات 

المساهمين يحدد اتها و بسبالتوبة. فالتوبة بإقرار إرادي يكشف الجريمة بكافة ملا
يعبر عن النددون ضغط أو إكراه فيها يقترن بإصلاح الضرر الناجم ،  و م،  و

خصية الجريمة تدل على الاستقامة، وعلى تغيير ش  تعقبعنها، ويتأكد بأفعال 
وبغير ذلك من العناصر التي يمكن أن ينص عليها مرتكب الجريمة وانصلاحه، 

دل على أن الفعل المجرم هو فعل ت عطى القاضي سلطة استنتاجهاالمشرع، أو ي  
، وأنها لم تفسد منها عارض لم يصدر عن نفس ذات إرادة آثمة متمكنة

يمكن أن  من ثمو، لشخصيات التي التصق بها الإجرامبالجريمة، وليست من ا
سقاط العقوبة، أو استبدالها، أو تخفيضها،  وذلك ما لم تكن من إينتج عنه 
ائم فيها الدور الإساس للمجني عليه أو أولياء دمه؛ كجر ي يكونالجرائم الت

التبصر في كثير من الآيات القرآنية نجد أنها  تؤسس  لما بالقصاص والدية. ف
(، وتقرن هذا الحق بالفعل الصالح الدال على يمكن تسميته ) بالحق في التوبة
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التوبة الحقيقية، وعلى تغير الشخصية، وتنفي أن تكون مجرد إعلان لها، وقول 
بالتصميم عليها،  وهو ما يمكن  تأكيده من خلال النصوص القرآنية الآتية: 

َّّذيِنَ تاَب وا منِ بعَدِْ ذَ  ا ال َ غَ )إِلَّّ ه َّّ حِيمٌ(لكَِ وأََصْلحَ وا فإَِنَّّ الل ا إِ ، )(319)ف ورٌ رَّّ لَّّ
 َ ن وا فأَُولئَكَِ أَت وب  ع َّّ بيَ َّّذيِنَ تاَب وا وأََصْلحَ وا وَ ِ ال حِيم (ليَْه َّّ اب  الر وَّّ َّّ ، (419)مْ  وأََناَ الت

ا هِ فأَُولئَكَِ معََ  )إِلَّّ َّّ وا ديِنهَ مْ للِ هِ وأََخْلصَ  َّّ َّّذيِنَ تاَب وا وأََصْلحَ وا واَعْتصََم وا باِلل ال
ه  المْ ؤمْنِيِنَ أَجْر ا عظَيِم ا( َّّ َّّذيِنَ ، )(195)المْ ؤمْنِيِنَ  وسََوفَْ ي ؤتِْ الل وإَِذاَ جاَءكََ ال

ه  منَْ عمَلَِ  َّّ حْمةََ  أَن َّّ ك مْ علَىَ نفَْسِهِ الر ُّ َب ِناَ فقَ لْ سَلاَمٌ علَيَكْ مْ  كَتبََ ر  ي ؤمْنِ ونَ بآِياَت
 َّّ َ منِك مْ س وء ا بِجهَاَلةٍَ ث م حِيمٌ(تاَبَ منِ بعَدْهِِ وأََصْل ه  غفَ ورٌ رَّّ َّّ ا منَ (196)حَ فأََن ،)إِلَّّ

َ عمَلَ   تاَبَ وآَمنََ وعَمَلَِ  ه  سَيئِّ َّّ ه  ا صَالِح ا فأَُولئَكَِ ي بدَّلِ  الل َّّ اتهِمِْ حَسنَاَتٍ  وكَاَنَ الل
حِيم ا( ِياَنهِاَ منِك مْ فآَذ  (197)غفَ ور ا رَّّ ذاَنِ يأَْت َّّ وه ماَ  فإَِن تاَباَ وأََصْلحَاَ ،  )واَلل

حِيم ا( اب ا رَّّ َّّ َ كاَنَ توَ ه َّّ ففي ما سبق من آيات ، (198)فأََعْرضِ وا عنَْه ماَ  إِنَّّ الل
تيان أفعال صالحة بعد الجريمة تدل على إهناك تلازم بين قبول التوبة و

و الندم الذي تدل عليه المسارعة في صدقها، فالندم المسقط للعقوبة ه
َّّذيِنَ هاَجرَ وا في قوله تعالى: ) -أيضا -هو واضحلطاعات والخيرات كما ا فاَل

كَفّرِنََّّ عنَْه مْ سَيئِّاَتهِمِْ وأَُوذ وا فيِ سَبيِليِ وقَاَتلَ وا وقَ تلِ وا لأَُ همِْ وأَُخْرجِ وا منِ ديِاَرِ 
 َ اتٍ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَر  ثوَ َّّ ه مْ جَن ِ ولَأَُدْخِلنََّّ ه َّّ ه  عنِدهَ  ح سْن   اب ا منِّْ عنِدِ الل َّّ واَلل

واَبِ( َّّ  (.199. )الث
(8) 

نظام التقادم،  حل محلهذا السلوك النافع للمجتمع بعد الجريمة يمكن أن ي
سقوط الجريمة بالأفعال الصالحة اللاحقة لها بدل  بحيث تكون هناك إمكانية
؛ حسب الجنائيةالدعوى  لانقضاءلذلك، أو سببا  أن يكون مضي الزمن سببا
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أنه لا مقارنة بين دلالة  ذلك التقادم في المواد الجنائية،تكييف الفقه لنص 
 ر شخصية الجاني، والتي هي دلالة احتمالية يبنى عليها نظامتغي الزمن على

التقادم مع عدد من الحجج الأخرى، ودلالة القيام بأفعال خيرة بعد الجريمة 
تكاد  والمميزة واللاحقة للجريمة ذه الأفعال الخيرةعلى هذا التغير. بل أن ه

 .تقطع بأننا لا نحاكم نفس الشخصية التي ارتكبت الجريمة
فمنهج القرآن الذي يمكن أن يستنتج من الآيات السابقة والقائم على أن 
ية التوبة في  الندم الدال عليه العمل الصالح يمكن أن يكون أساسا لبناء نظر

ى نحو معزز للسلوكيات الإيجابية، ودون أن تستغل التوبة غير لالقانون الجزائي ع
 ت من العقاب. المقترنة بالعمل الصالح الدال على صدقها للإفلا

العود يجب أن يكون مختلفا، وهو ما يمكن فهمه من الأمر في حال أن كما 
َ الآيات ال ذيِنَ ي َّّ ِ للِ ه َّّ بةَ  علَىَ الل وْ َّّ ماَ الت َّّ َّّ قرآنية الآتية: ) إِن َ بِجهَاَلةٍَ ث م وء عمْلَ ونَ السُّ

ه  علَيِم ا حكَِيم ا( َّّ ه  علَيَْهمِْ  وكَاَنَ الل َّّ يبٍ فأَُولئَكَِ يتَ وب  الل ب ونَ منِ قرَِ ، (020)يتَ و
بتَ ه مْ وأَُولئَكَِ ه م  ) ِ َّّن ت قْبلََ توَْ فْر ا ل َّّ ازْداَد وا ك  يماَنهِمِْ ث م َّّذيِنَ كَفرَ وا بعَدَْ إِ  نَّّ ال

ُّونَ(الضَّّ  هَ (120)ال َّّ َّّذيِنَ إِذاَ فعَلَ وا فاَحِشةَ  أَوْ ظَلمَ وا أَنف سهَ مْ ذكَرَ وا الل ، )واَل
َ فاَسْتغَفْرَ وا لذِ ن   َ وبهِمِْ ومَ وا ع ه  ولَمَْ ي صرُِّ َّّ ا الل ن وبَ إِلَّّ لىَ ماَ فعَلَ وا وهَ مْ ن يغَفْرِ  الذُّ

كن القول بأن العقوبة كاملة توقع على من خلال ذلك كله؛ يمف ،(220)يعَلْمَ ونَ(
يمته، ولم يكن له سند على  انصلاح وعلى تغير شخصيته المن أحاطت به جر

يمكن أن تكون أو على من تكرر منه الفعل، ففي الحالتين  ،قبل الحكم عليه
 ،من العقوبةالقضائي العفو الموازنة في القانون هي النص على استبعاد إمكانية 

يحل بذلك الحزم والشدة محل إعمال الظروف القضائية، و وعلى استبعاد 
 الرأفة.
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(9) 
ية  أخرى، من الممكن أن تكون هناكومن وجهة نظر  تفاصيل في النظر

جوانب أخرى من بفحص العامة للتوبة في القانون الجزائي الوضعي، وذلك 
نها نرى أ الحرابة، والتيفي آية  -على سبيل المثال -نظرالمنهج القرآني، فبال

أكثر تحديدا في هذا الشأن ومقارنتها بآيات ال كفارات، يمكن أن يضاف ال
ية التوبة بين الجرائم المقرر لها  إلى ما سبق استخلاص التمييز في داخل نظر
عقوبات بدنية والجرائم المقرر لها عقوبات المالية.   فالجزاءات المالية كما سبق 

حرام هي  في ذاتها تطهير من إي البيانها في آيات الظهار واليمين والصيد ف
العودة  علان الندم والعزم على عدمإ، ولا يحول  وتكفير عن الجريمة الذنب

لازم من لوازم التوبة،  ذلك أن دفع المال ، دون تنفيذها ى نفس الفعلإل
أما  ،ل مكوناتهايعد من أولا يسقط بالتوبة، بل أنه  الجزاء " ال كفارة" أي أن

في آية الحرابة، فإن الآية ال كريمة ت البدنية المنصوص عليها بالنسبة للعقوبا
نصت على أن التوبة؛ بمعنى العدول عن الفعل قبل القدرة على الفاعل 
ورجوعه إلى سواء السبيل؛ يؤدي إلى منح المحارب مكافأة سقوط العقوبة، 
ومن شأن إقرار ذلك مع إعطاء معنى واسع لقدرة السلطة على الفاعل أن 

وتمكينها  النصوص القانونية فعلها في تعزيز سلوك التعاون مع السلطة،تفعل 
تبع المكونين لها، ووضع حد فكيكها، وتمن كشف العصبات الإجرامية، وت

لما تلحقه من ضرر بالمجتمع والدولة.  ومن تصورات ذلك أن يؤسس على هذا 
جرائمهم سمح لفئات من الجناة قبل اكتشاف المنهج القرآني نص جنائي عام ي

ى النيابة العامة، والافصاح عن كل نتائجها الضارة، وعن بالاعتراف بها لد
كل من طاله ضررها، ومحو آثارها، وتصحيح الأوضاع التي تعلقت بها، 
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وتقديم المعلومات عن المساهمين فيها، وعدم التستر عليهم وعلى جرائمهم، هذا 
ل للجريمة أو المساهم فيها الفعل الإيجابي المتمثل في تصرف إرادي من الفاع

رها أو التقليل منه  يجب أن يؤخذ في بهدف وضع حد للجريمة وإزالة ضر
 تصميماء فعالية أكبر للقانون الجنائي ومن الممكن أن يدخل في عتبار لإعطالا

نون ، ومن المفيد هنا ذكر أن قا(203) "ما سبق وصفه ب " الحق في التوبة
لحرابة قبل علم السلطات عتباره ترك الجاني لفعل اإضافة لا –العقوبات الليبية 

وإعلان توبته أو تسليمه لنفسه طائعا قبل القدرة عليه  سببا لسقوط حد 
 -م1425 /13الحرابة؛ وذلك وفق نص المادة السادسة من  القانون رقم 

م الجاني يسلت حالة في المادة الثالثة من نفس القانون على أن -أيضا –نص 
ده قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها مع ر إلى الجهة المختصةنفسه طائعا 

 حد السرقة. يقام فيها للمال المسروق هي من الحالات التي لا
(10) 

هذه التصورات وغيرها من الممكن أن تكون بديلا لأنظمة معروفة حاليا 
وذلك بإيجاد نظام يقوم على  ،في التشريعات الجنائية؛ كنظام العفو العام

رجاع إ وأ ، ي فترة زمنية معينة بتصحيح الأوضاعء مهلة لمرتكبي الجرائم فإعطا
وتعويض الضرر الناشئ عنها بدل العفو المجرد عن  ،أصحابهاإلى الحقوق 

الجرائم، كما يمكن توجيه القانون الجزائي إلى النص على مكافأة العفو القضائي 
يمته يصلح الضرر الناشئ عنها قبل  ،لمن يكشف عن جر وصولها إلى علم و

ودل فعله على  ،لقاء ذاتهالسلطات، إذ لا مصلحة في عقاب من صلح من ت
يق المستقيم ، وكجراميةزوال نزعته الإ انت إرادته واضحة في العودة إلى الطر

ذلك ويدخل ضمن آليات والخضوع لسلطان القانون، كما يمكن أن يستنتج 
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ا يفَْعلَ  القانون الوضعي من قوله ت ه  بعِذَاَبكِ مْ إِن شَكرَتْ  عالى:) مَّّ َّّ مْ وآَمنَت مْ  وكَاَنَ  الل
ه  شَاكرِ ا علَيِم ا( َّّ من استبعاده ؛ لما في العقابفي عدم  ناه المصلحةف، (420)الل

يق الإجرام قبل علم السلطات. وبناء   على ذلك، من  تعزيز للعدول عن طر
ل أن يكون الهدف الممكن أن تنقلب المسألة في القانون رأسا على عقب، فبد

يقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني، يكون انصلاح  من العقوبة أن تؤدي في طر
عله وحسن سيرته المستقى من سلوكه بعد الجريمة لى فالجاني إراديا وندمه ع

 .وعمله للمصلحة العامة هو الذي يمنع من النطق بالعقوبة
وبة بديلة لمصلحة العامة كعقوهنا يمكن أن نستحضر من جديد العمل ل

ية، والذ نفاذه المجتمع إي من المتصور أن يدخل في للعقوبة السالبة للحر
يفرض بحكم قضائي، قاضي للفإذا كان  ،(205)المدني أن يحكم به كبديل، و

فيمكن أن يكون تنفيذ عمل تطوعي لمصلحة المجتمع دون حكم قضائي أقرب 
، تهاوجه لإقاما لألأمر بو لألأن يؤخذ في الاعتبار عن نظر الدعوى الجنائية، 

حفظها؛ أي أن العمل التطوعي أولى بالاعتبار، وأصدق في الدلالة الأمر بأو 
  ،ني من عمل ينفذه للمصلحة العامة تنفيذا لحكم قضائيح الجاعلى انصلا

فبالإضافة إلى أن القيام بنشاط مفيد للمصلحة العامة بشكل إرادي أدل على 
عمل م بعمل تنفيذا لحكم قضائي، فإن مثل هذا الالجاني من القياتغيير شخصية 

وجهد ة، الدعوى الجنائي ومصاريفجهد التطوعي يجنب الفرد والدولة 
   .ت التنفيذنفقاو

وبهذا التصور يمكن أن يضاف إلى الفكرة المستقاة من الجزاءات التي 
يترك فيها لمرتكب الإثم اختيار العقوبة المناسبة  ،يقررها القرآن ال كريم له من و

ويمكن أن تدخل في إطار اختصار الدعوى الجنائية بالأمر الجنائي،  ،بينها
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يستوعب العمل التطوعي ؛ بحيث صلحة العامةنظام العمل للمفي توسع ال فكرة
من أخرى الدعوى الجنائية، وبهذا نكون أمام صورة الحكم في السابق على 

ه في الجنح والذي يمكن تحديد إطار  ،صور العمل للمصلحة العامة
كلف الدولة شيئا، لا من حيث إجراءات تلا  ، وهي صورةفاتوالمخال

، ولا شك أن إقرار محاكمة، ولا من حيث الأشراف والرقابة على تنفيذهال
يطهر نفسه ،ذلك من شأنه أن يدفع الفرد إلى أن يتخلص من ذنبه يعالج  ،و و

ذلك بعودة و ،ونالقان وظائفحدث تحول في ي   هو ماخطأه من تلقاء ذاته، و
وقابلية  ى نحو أكثر وضوحا، وعلإليه من جديد وظيفة التطهير من الذنب

) ال كفارة( إلى قانون العقوبات، مفهوم  إدخال بمعنى ؛للتأطير القانوني
  .له نفعيةوإسناد وظيفة 

ّ ه إنفاقمن  -العمل التطوعي هذا بالإضافة إلى أن وأعمال ، في سبيل الل
ية والقيام بجهد في مساعدة أجهزة  ،زماتقت الأومساعدات في و ،خير

أو إزالة أضرارها بعد  ،أو على ال كشف عن الجرائم ،الدولة في منع جرائم
 ،للتفريد التنفيذي، أو سببا لرد الاعتباريجب أن يكون سببا  -الحكم البات

وجدارته لمحو الوصمة  ،استقامة المحكوم عليهفيها  التي تثبتفهو من الحالات 
وإسقاط آثاره دون الالتزام بمدة  حكمها، وذلك بإسقاط، مثلها الإدانةتالتي 

وبالتالي تحل  ،إنهاء فترة التجربةمعينة. فهذه الأعمال يجب أن تكون سببا ل
محل القيد الزمني لرد الاعتبار، ويزول بها ما ترتب على الحكم الجنائي من 

الأثار  وسائر ،والحرمان من الحقوق ،هليةأكانعدام ال ؛بعيةعقوبات ت
الجنائية، ولا يعد بها الحكم صالحا للاعتداد به كسابقة في العود؛ لأنها أقرب 

 .ةإدراك الغايلالجاني منه للصواب و نصلاحاعلى الثقة في 
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(11) 
دخال نظام الثواب في إن وفي نهاية هذا المبحث من المهم التأكيد على أ

بالكامل بل هو مطالبة  لى جانب العقوبة ليس استحداثا جديداإالقانون 
ية ومهمة في القانون بنقل ما يوجد حاليا إلى بعد آخر،  ، وذلكبتغييرات جذر

فنظام المكافأة ليس غريبا على التشريعات الجنائية  بل أنه يعتبر أحد 
،  حيث تقرر قوانين العقوبات الأعذار المعفية من العقاب على سبيل امقوماته

أو كوسيلة لدفعه للعدول  ،ة كان مساهما فيهاخطيرالمكافأة لمن يبلغ عن جرائم 
 هاعن المضي في مشروعه الإجرامي، كما أن قوانين العقوبات  عند ضبط

ية لقاضي المو صت على عدة أسانيد للتفريد القضائي ضوع نللسلطة التقدير
جاء في المادة الثامنة والعشرين من قانون العقوبات الليبي،  للعقوبة، منها ما

على خطورة الجريمة ستند في تقديره للعقوبة ي كماالقاضي نص على أن والتي ت
ونزعة المجرم للإجرام، وكما تتبين هذه الأخيرة من دوافع ارتكاب الجريمة 

  .وقت ارتكاب الجريمة وبعده المعني سلوك على -أيضا -يستند وخلق المجرم، 
أن هناك تمييز لنا القول بوبالرجوع إلى النصوص القرآنية من جديد يمكن 

ران بنفس ا لا يقدّ محيث أنه ،بين الحسنات والسيئات لمصلحة الحسنات
ت فإنها تحسب بأفضل لحسناالميزان، فلا تجزى السيئة إلا بمقدارها، أما ا

قوى في النص القرآني من منعه، وأن السلوك منها، ما يعني أن تعزيز السلوك أ
أكثر من دلالة المعصية أو  نسان وانصلاحهاإالإيجابي دال على شخصية ال

، ومن ثم فإن معايير تقدير الثواب تختلف عن معايير انحرافهاالخطيئة على 
يمة الآتية:)منَ جاَءَ  تقدير العقاب، وهو ما يمكن التدليل عليه بالآيات ال كر

ٌ منِّْهاَ وهَ م منِّ فزَعٍَ يوَمْئَذٍِ آمنِ ونَ( َلهَ  خيَرْ ِ ف َ باِلْحسَنَةَِ ، )منَ جَ (062)باِلْحسَنَةَ اء
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ا مثِلْهَاَ وهَ مْ لاَ  جزْىَ إِلَّّ ِ فلَاَ ي  يئِّةَ َ باِلسَّّ َلهَ  عشَرْ  أَمْثاَلهِاَ  ومَنَ جاَء ف
 َ َ لاَ يظَْلمِ  مثِقْاَلَ ذَ (072)(م ونَي ظْل ه َّّ ةٍ  وإَِن تكَ  حَسنَةَ  ي ضَاعفِْهاَ ، ) إِنَّّ الل رَّّ

َّّد نهْ  أَجْر ا عظَيِم ا( ي ؤتِْ منِ ل ٌ (082)وَ َلهَ  خيَرْ ِ ف منِّْهاَ  ومَنَ  ، ) منَ جاَءَ باِلْحسَنَةَ
ا ماَ كاَن وا يعَمْلَ ونَ( يئِّاَتِ إِلَّّ َّّذيِنَ عمَلِ وا السَّّ جزْىَ ال ِ فلَاَ ي  يئِّةَ َ باِلسَّّ ،  (209)جاَء

ِ كمَثَلَِ حَ  ه َّّ َّّذيِنَ ي نفقِ ونَ أَمْواَلهَ مْ فيِ سَبيِلِ الل ثلَ  ال َ )مَّّ ةٍ أَنب َّّ تتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ فيِ ب
ه  واَسِعٌ علَيِمٌ( َّّ ِمنَ يشَاَء   واَلل ه  ي ضَاعفِ  ل َّّ ةٍ  واَلل َّّ نب لةٍَ ماِّئةَ  حَب )ومَنَ  (102)ك لِّ س 

زدِْ لهَ  فيِهاَ ح   َّّ هَ غفَ ورٌ شَك ورٌ(يقَْترَفِْ حَسنَةَ  ن َّّ يمكن ما  وهو ،(112)سْن ا  إِنَّّ الل
من الممكن أن يؤسس على ذلك في قانون الجزائي في إصلاح ال التأسيس عليه

ية واسعة للقاضي ليزن ، بحيث القانون الجزائي يترك المشرع سلطة تقدير
ية وأثرها على الإدانة وتقدير العقوبة أو  ،أو لوقف تنفيذها ،الأفعال الخير

بة القاضي قبل الإدانة والعق أن يكونو  ،للإعفاء منها في بعض الحالات و
ين السيئات والحسنات، وأن لا تنحصر محاكمته على فعل محدد قدمته ب الموازنة

ينه مواز  به النيابة العامة، ويميز من خلال ملف للشخصية بين من  ثقلت
مكن أن تنقل المحاكمة كفة السيئات، ومن الملديه  زادت من أو  ،بالحسنات

ذي قدم إلى محاكمة عامة للمتهم الفي شأن القضايا المعتبرة دون البسيطة 
بسبب ارتكابه فعل مجرم أكثر من كونها محاكمة عن الفعل المجرم فقط، وأن 

والمحاكمة أكثر مرونة، أو أن يتغير مضمونها  الاتهاميكون الفصل بين سلطتي 
بشكل كامل متى يبين تفوق مزايا ذلك، وتدفع بالمحاكمة إلى حد ما من 

ين ه  فأََماَّ مَ إمكانية الاقتراب من قوله تعالى: ) َ فيِ عيِشةٍَ نْ ثقَ لتَْ موَاَزِ  فهَ و
ٌ ومَاَ أَدْراَكَ ماَ هيِهَْ ناَرٌ  يةَ ين ه  فأَُم هّ  هاَوِ ٍ وأََماَّ منَْ خَفَّتْ موَاَزِ راَضِيةَ

 .(212)حاَميِةٌَ(
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ن الجزائي على أساس وربما يكون من شأن هذا التحول المهم في بناء القانو
 ،والتعاون ،أحد أهم الآليات الدافعة للتكافل عقاب والثواب أن يتحول إلىال

عد من سبل الإبداع والنهضة ي   الخيري، والذيوالتضامن وتشجيع العمل 
، .للتجريم والعقاب فقط وعاء  بالفرد، بدل أن يكون  والتطور، ويسمو

 .ومنفصلا عما عداه
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 خامسالفصل ال

 ةوالتأديبي ةوالمدني ةالجنائيالجزاءات التبادل بين 
(1) 
ي، هذه المنطلقات بقدر ما تساعد هناك منطلقات ثابتة تؤطر التفكير القانون

في  - عدد منها ونكيبقدر ما على توجيه التفكير، وجعله أكثر انضباطا، 
ة، خاصة متى كانت فاعل نتاج حلول أكثرإ ول دونحي، و له عائقا -المقابل

 -ليس مستمدةمسلمات مصطنعة، ووهذه المنطلقات مجرد فروض تحكمية، 
يةلا من  -على سبيل المثال ، ولا من طبيعة الفعل، نص دستوري للمصدر

 ولا من طبيعة الجزاء. 
من أن الفصل بين التخصصات القانونية، وما يقتضيه  بالإضافة إلىهذا 

يساعد على ضبط التصنيف، والتبويب، مع أنه تحديد للمفاهيم والمصطلحات، 
 -قد يمنع إلا أنهفي مجال من مجالات القانون، وتقسيم العمل، وتيسير التعمق 

يعيق التفكير على نحو كلي متكامل، من ا -في نفس الوقت لانطلاق، و
إيجاد بدائل للخروج من الأزمات التي قد تطرأ على النظام  دون حولوي

النظر  حجبيومنضبطة قد  قيدةاتجاهات م في كرذلك لأن سير الف ،القانوني
. ومن ذلك تقسيم ل في تخصصات قانونية أخرىتدخ ممكنةفي اتجاهات 

القانون إلى قانون عام وقانون خاص، أو إلى قانون مدني وقانون جنائي، وما 
العام والخاص، وبين  ينمن فصل جامد بين الحقعليه ذلك يؤسس 

هذا الفصل من تنظيمات قانونية العامة والخاصة، وما يستتبعه  تينالمصلح
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بين الدعاوى المدنية من تمييز والجزاء التأديبي، و تعويض والعقوبةمختلفة لل
  .والجنائية والتأديبية
لعقل القانوني أن الجريمة الجنائية تختلف عن الجريمتين فمن منطلقات ا

المدنية والتأديبية، وأن الجزاء الجنائي يجب أن يتميز عن الجزاء المدني والجزاء 
 -الرجوع دآخر. إلا أنه عني، وأن لكل منهم مجالا منفصلا عن التأديبال

يف الجريمة الجنائية، نجد أنها السلوك الذي يجرمه المشرع، ولا تعد  -مثلا لتعر
الجريمة جريمة إلا بالنص، وأن الجزاء الجنائي هو الجزاء الذي ينص عليه 

يعدّه، قانون العقوبات وإنما جنائيا. فالأمر لا يتعلق بطبيعة الجزاء،  جزاء   و
من الجزاءات  حسب، ول كن يالمشرع، فالرد جزاء مدني إرادةعلى  يتوقف

مقابل جريمة جنائية، نص الجنائي النص عليه المشرع في يالجنائية عندما 
 دعوى جنائية عند الفصل فيصبح بإمكان القاضي الجنائي أن يحكم به يو 

اءين الجز كما أن هذا الفكر قائم على الفصل بين. دون طلب من المضرور
ائم أو المؤقت من ممارسة تأديبي، وعلى اعتبار أن الحرمان الدالجنائي وال

الوظيفة هو جزاء تأديبي بالنص القانوني، ل كن عندما ينقله المشرع إلى قانون 
ي جزاء  -بقوة القانون -من العقوبات الجنائية؛ فإنه يكون عتبرهالعقوبات، و

تأديبية لإقرار جنائيا، فلا نحتاج للدعوى المدنية للحكم بالرد، ولا لدعوى 
الحكم بالحرمان من الوظيفة، فإرادة المشرع هي التي تفضي إلى إلحاق الفعل 

فروع القانون، ويخضع بذلك لمعاييره ولإجراءاته الخاصة أو الجزاء بفرع من 
لمدني والخطأ الجنائي والخطأ التأديبي للحكم به وإنفاذه.  هذا التمييز بين الخطأ ا

، ولا لجسامته، إلى أسباب تعود إلى طبيعة الخطأ -لبفي الأعم الغا -عا يرجل
ولا لخطورته، وإنما يرجع إلى النصوص القانونية، والتي هي مصنفة إلى 
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أخرى ، ومواد جنائيةقانون خاص، وإلى نصوص قانون عام، ونصوص 
، وإلى غير ذلك من التصنيفات.  فالمشرع هو من يترك خطأ في دائرة مدنية

ينقله إلى الأخطاء التأديبية، أو إلى دائرة وهو من ، الخطأ المدني العام
على  -، وذلكإلى طبيعة الجزاء لا يعودبمعنى أن التمييز بينهم  ؛الأخطاء الجنائية

ية، وتقييدها،  -الأقل في أغلب الجزاءات القانونية؛ كالرد، وسلب الحر
ة، فكلها ابة في الذمة الماليوالإصوالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

أكثر من وجه، وأن تندرج في أكثر من فرع من  على يمكن أن تكون جزاء  
 ٌ ية جزاء جنائي، ل كنه كما يمكن أن  فروع القانون في نفس الوقت. فسلب الحر

تأديبيا،  جنائيا، أو جزاء   يكون عقوبة، أو تدبيرا وقائيا، يمكن أن يكون إجراء  
يا، سمى حبسا، أو سجنا، أو قبضا، فهو فقد ي   أو حبسا احتياطيا، أو حجزا إدار

و ، أو جمركية، أةوالغرامة قد تكون غرامة جنائية، وقد تكون غرامة ضريبي
ال بالنسبة للرد، وللحرمان من كون الشخص وصيا أو قيما، مدنية.  وهي الح

في  من الحق الحرمانوالحرمان من الحق في الترخيص، أو مزاولة عمل، أو 
ية، ولا تولي الوظائف العامة، فلمن ، أو لترشح في الانتخاباتا ا سلب الحر

النفي، ولا الغرامة هي جزاءات جنائية بطبيعتها، وعندما نميز بينها، ونقوم 
بتصنيفها نستعمل معايير مستمدة من القانون، وهي معايير قد تتغير بتغير 

  .(213) هأسس النظام القانوني ومعاييره الخاصة ب
(2) 

، فالسلوك يهتظهر واضحة جلية فيما سبق بل فيما يترتب علالإشكالية قد لا 
ى فرع مختلف من فروع الواحد قد يقترن به أكثر من جزاء ينتمي كل منها إل

القانون،  ذلك أن السلوك قد يكون من وجه جريمة جنائية تستوجب 
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، ومن وجه ابيتأدي جزاء   يقابلهخطأ تأديبيا قد يكون العقوبة، ومن وجه ثان 
يقد يمثل ثالث  فلا القانون الجنائي يحتكر  ض،سلوكا ضارا يستوجب التعو

النص على القتل، والضرب، والايذاء، والسرقة، والنصب،  وخيانة الأمانة، 
ويحدد دون غيره الجزاءات المترتبة عليها، ولا القانون المدني يحتكر الجزاء 

ر، وعلى الحرص، والسب، والقذف، والتشهي المترتب على الإهمال، وعدم
غيرها من صور السلوكيات الضارة بالغير. وهو الأمر الذي قد ينشأ عنه 

تكون سببا في نوع من قد يدات إجرائية تناقض في الأهداف، وتتبعه تعق
التضارب داخل النظام القانوني. ومثال ذلك أن السلوك المجرم الضار 

ي دنية، عوى جنائية ودعوى مين، دكالضرب أو الايذاء يكون سببا لدعو
اعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، ولمنع تناقض الأحكام كانت ق

وقاعدة الجنائي يوقف المدني. دون أن تكون هناك حجية للحكم المدني أمام 
القضاء الجنائي، ومن نتائج ذلك تأخر حصول المضرور على التعويض، 

يض بعد الفصل في الدعوى الجنائية، واحتمال  وقت واستغراق الحكم بالتعو
على شخص بحكم مدني؛ لثبوت ذلك أمام المحكمة المدنية، ثم الحكم ببراءته لعدم 

وهو ما يضع علامة استفهام   .كابه الفعل بحكم من القضاء الجنائيثبوت ارت
 على عدالة تعمل بطرق مختلفة موضوعية وإجرائية.

لتي منها النظام ن الأنظمة القانونية، واثير مهذا التصنيف القائمة عليه ك
ليبي، مؤسس على عدة اعتبارات، منها ما يمكن أن يرد إلى السياق القانوني ال

التاريخي لبناء النظام وتأثير القانون المقارن، ومنها ما يمكن وصفه بالمبررات 
الحفاظ على النظام العقلية المنطقية، والتي منها أن هدف القانون الجنائي هو 

اقبة مرتكبي السلوك المجرم، أما هدف القانون المدني العام في المجتمع، ومع
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يضهم، وتصحي ح الخطأ، وإعادة التوازن فهو المحافظة على حقوق الأفراد، وتعو
للمراكز القانونية. ل كن ربما يؤدي فحص هذه الأهداف إلى القول بأن هذه 

ف الفصل بينها، فلا التعسالأهداف هي في حقيقتها أهداف متداخلة، ومن 
لحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولا وبة الجنائية تحتكر الردع واالعق

لا شك أن العقوبة الجنائية تصلح  الضرر، إذجبر التعويض يحتكر إزالة الخلل و
ضررا نفسيا لدى الضحية، وتجيب على طلبه العدالة، وأن التعويض يردع، 

وأن كلاهما وق ردع العقوبة التي توصف بأنها جنائية، بل أن ردعه قد يف
يحقق الاطمئنان، ويدعم الثقة في التعامل، ويضمن سلامة النظام العام، 

عرفة كل فرد أنه سوف يعوض عما يلحقه من ضرر ناتج الاستقرار. فميعزز و 
عن خطأ الآخرين، وأنه سيلزم بالتعويض عن كل ضرر يلحقه بالآخرين 

فته أن غيره الأول من معرالهدف تحقق كما يفيحقق الاطمئنان والردع، 
الثاني إذا عرف أنه الهدف ى على حق من حقوقه، يتحقق سيعاقب إذا اعتد

 سوف يعاقب إذا هو اعتدى على غيره. 
في الأهداف التي تسعى لها  اهناك تداخل ومتى كان الأمر كذلك؛ فإن

ا أنها قد تعمل في انسجام مع آليات منفصلة ومختلفة، والتي كمبفروع القانون 
  .قد تتناقض وتتضارب بعضها البعض

والسؤال هنا هو هل يمكننا إعادة التفكير في ذلك، وتغيير الحدود الفاصلة 
أو ازدواج الجزاء عن السلوك  ،وع القانون، أو إزالتها، أو منع تعددبين فر

 الواحد، أو على الأقل منع أن تكون بشأن الخطأ الواحد بسبب تعدد تكيفاته
عن الأخرى من حيث الإجراءات من دعوى تنفصل كل منها  أكثر

يكون الحكم بالجزاءات حتى مع تعددها من محكمة واحدة والمحكمة المختصة ، و
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ومن الأسئلة التي يمكن  .بحكم واحد منسجم من حيث الأسباب والمنطوق؟
أن تتفرع عن ذلك: هل من المناسب الحفاظ على الفصل بين الحكم 

عل واحد؟، وهل يجب بشأن الفعل بالتعويض والحكم بالعقوبة الناشئين عن ف
ووسائل تحقيق الاستقرار والاطمئنان والأمن  ،الواحد تعدد وسائل الردع

حالات إلى عموم ال، أم أنه يجب التحول في ؟السلم المجتمعي والفصل بينهاو
، مع كون خلاف ذلك وحدة الجزاء ووحدة الدعوىووحدة القانون 

سب مناهو فصل ن العامة والخاصة هذا الفصل بين المصلحتي وهل ،استثناء؟
دائم في نطاق المسؤوليات والجزاءات القانونية؟، أم أن تحقيق المصلحة 

ه مصلحة عامة هو في أحيان الخاصة هو في ذاته مصلحة عامة، وما يصنف أن
ر من كثيكثيرة محقق لمصلحة خاصة، وأن الفصل بين المصلحتين في 

 -في بعض الأحيان -أن ما يصنفتحكمي؟، والفصل نوع من الحالات هو ال
ضررا عاما ينطوي على ضرر خاص، وأن الضرر الخاص هو في نفس الوقت 

يعزز و  ،فاعليتهايدعم و  ،التصنيف والتمييز يخدم العدالة وهل هذا ،ضرر عام؟
أم أنه من الممكن أن ينتهي إلى خلاف  ،اتساق أحكامها؟يضمن و  ،سرعتها
 . ذلك؟

(3) 
لقرآني. ففي ن أن نجد عناصر إجابة عليها في المنهج ائلة من الممكالأس هذه

جريمة القتل العمد والقتل الخطأ في القرآن ال كريم لا نجد هذا الفصل بين ما 
ففي  ومن مجال القانون الجنائي. أ ،يحسبه القانونيون من مجال القانون المدني

لدم، القتل العمد، والتي هي من أكثر الجرائم جسامة، القصاص حق لولي ا
ويسقط بعفو منه، وفي القتل الخطأ الدية، والتي لا تؤول إلى بيت مال 
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ليس هناك اجتماع للتعويض مع  المسلمين، ولا تجتمع مع التعويض، بمعنى
القصاص، ولا للتعويض مع الدية، فنظام القصاص والدية هو مثال لوحدة 

ي مقابل فعل جمع بينهما فلا للجزاءين، الجزاء، لا لتعدده، وللتبادل بين 
لوضعية يترتب على جريمة القتل جزاء مدني وجزاء واحد،  بينما في القوانين ا

يان  جنائي؛ سواء في صورة العمد، أو في صورة الخطأ، وتنشأ عن الفعل دعو
"مدنية وجنائية"، ويدخل الفعل باعتباره خطأ سبب ضررا للغير في 

يكون باعتباره  خطأ مجرما من اختصاص القضاء المدني كأصل عام، و
اختصاص القضاء الجنائي، ولهذا كان الجدل القانوني عندما تبنى المشرع 

أن تكييف القتل الخطأ هل هو خطأ مدني أو الليبي نظام القصاص والدية بش
امتدادا للخلاف بشأن الدية هل هي عقوبة أم  هو ما كانخطأ جنائي؟، و

يضا فالقتل ال تجب فيه إلا الدية هو  لذي لاخطأ اتعويض؟،  فمتى كانت تعو
عقوبة فهو مسألة جنائية. هذا الإشكال هو الدية  مسألة مدنية، ومتى كانت

دخال القصاص والدية في نظام قانوني كالنظام الليبي، إإشكال نتج عن 
والذي يعتمد التمييز بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني والجزاء الجنائي والجزاء 

إطار فرع من فروع القانون له إجراءاته  منهما في االمدني، ويجعل كل
أن يكون لو كان الأمر خلاف ذلك، ولم يكن  ذلكوقضاؤه، وما كان ل
نونين المدني والجنائي بشأن هذه الجريمة بصورتيها. ومن هناك فصل بين القا

تصور غياب مثل هذا النقاش في حال اعتماد التبادلية بين  -أيضا -الممكن
ه النتيجة دني، لا الجمع بينهما.  ومن المهم التأكيد أن هذوالمنائي الجزاءين الج

هي استنتاج من النص القرآني لا من الفقه الإسلامي، والذي يتناول إمكانية 
 .(214)والتعزيرالإضافة للنص القرآني، وفيه أسانيد للجمع بين القصاص والدية 
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العمد فيما هو أبعد من جريمتي القتل  -أيضا - هتصور ما سبق يمكن
د الجنائي تكون البناء على أنه في حال توافر القصذلك بوالقتل الخطأ، و

سواء في عقوبة  ،الضرر الخاصالعقوبة الجنائية، والتي يجب أن تستوعب جبر 
كما هي الحال في القصاص، أو في اقتران العقوبة الأصلية بعقوبة  ؛واحدة

س الحكم القضائي، ي نفة، وفتكميلية لجبر الضرر الخاص من نفس المحكم
لوظيفة الردع مقصد العقوبة الأصلية، ما لم  داعمةالعقوبة التكميلية وتكون 

وذلك بالتجاوز للمفاهيم المستعملة  ،يكن هناك تنازل من المضرور قبل الحكم
أما في حال الخطأ؛ فإن الردع   ،ولمسلمات قائم عليها النظام القانوني اليوم

أن يستوعب ، والذي يجب  ةقوبة الجنائييكون وظيفة التعويض، لا الع
يض الضررين العام والخاص.  تعو

(5) 
الجمع في نفس الجزاء ب -أيضا -وحدة القانون ووحدة الجزاء يمكن تصورها

بين العقاب على الإهمال، أو الطيش، أو عدم الحرص، أو مخالفة القوانين 
أن يدخل تحت  يمكن هو ماواللوائح )عقوبة مالية( والتعويض عن النتيجة، و

يض العقابي، بحيث يشمل  يض نفي مسمى التعو فس الوقت جبر الضرر وتعو
 إلىوما يمكن أن يسمى بالغرامة، فيؤول جزء مقدر من المحكمة  ،المضرور

أغراض التي يحددها إلى الالضحية بقدر ما أصابه من ضرر، ويذهب الباقي 
الحكم القضائي. كما قد تفصيل في  وفقوذلك الجنائي؛ القانون لتوظيف الجزاء 

العام، ص وتعويض الضرر يجمع التعويض في نفس الحكم تعويض الضرر الخا
ر الذي لحق بالمصلحة العامة بقدر ما كان  من المحكمة تعويض الضر تقدركما و 

لقاضي  سلطة واسعة، بموجب ومن مساس بالأمن العام والسكينة ،اضطراب
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دعى لتحقيق التناسب بين الفاعل كون أل، وتتنضبط بجسامة الفع الموضوع 
التعويض باختلاف وقت ارتكاب  بهاالجزاء، ويختلف والفعل المجرم و

أن  -أيضا -، يمكنالجريمة، وظروف البلاد، ومكان ارتكابه، وعدد الضحايا
يض فكرة الجزاء الجنائي، وأن يكون من  ديؤخذ في الاعتبار عن تقدير التعو

مثله، وأن عليه أن يتحوط لإهماله، ولعدم عناصره ردع الفرد على أن يعود ل
أن  مستقبلا؛ أيالاحتياطات لمنع الضرر  درايته وطيشه، وأن يتخذ من

بشكل أوضح إلى جانب جبر  يةدراالإهمال والطيش وعدم ال يدخل فيه ردع
الضرر ، وبالتالي تتضح وظيفة التعويض في الردع على نحو أكبر، وتتوازى 

 .الجنائية في وضعها الحالي عقوبةفة الوظيفته مع وظي
الفصل بين القانونيين والقضاءين المدني والجنائي في ويمكن بذلك تجاوز  

أغلب الحالات، وتزول الحاجة لرسم حدود بينهما في كثير من الحالات، أو 
أن يكون الفصل بينهما على نحو مختلف وأكثر دقة، كأن يوجه القانون 

يوجه القانون المدني  لإرادة)االجنائي لردع من يقصدون الفعل  الآثمة(، و
الضرر، ل، ول كن لا يتخذون ما يلزم لمنع وقوع لردع   الذين لا يقصدون الفع

  .ليدفع الناس ليكونوا أكثر حرصا كاف وهو
(5) 

يمكن أن نمد الفكرة القائم عليها طلب القصاص وعدم استحقاق الدية تبعا 
يكون الدي تحقاقلذلك، أو العفو عن القصاص واس ة إلى جرائم الشكوى، و

جمع بينهما، لجزاء الجنائي، وإما الجزاء المدني، بحيث لا ي  التصور بشأنها إما ا
فأما أن يقدم المجني عليه شكوى، يوقعان معا على مرتكب الفعل.  ولا

يضه في توقيع العقوبة الجنائية على الجاني؛ إي أنه اختار أن يكون  يكون تعو و
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يضه في عقاب ال جاني، وأما أن يلجأ المجني عليه المضرور لطلب التعويض، تعو
ة على أن يحكم له بالتعويض دون إمكانية توقيع عقوبة جنائي ومن ثم يمكن

الجاني. وبذلك تحل التبادلية بين الجزائيين المدني والجنائي محل الجمع بينهما. 
ي أقرب قانونام الونعتقد أنه بمثل هذا التصور يمكن أن تكون أحكام النظ

 -أيضا -ما يمكن الوصول إلى ذلككللتوازن، وأكثر اتساقا، وأقل تعقيدا. 
وظيف قيد الطلب" شكوى جهة الإدارة"، والذي هو بلاغ تقدمه سلطة تب

عامة بشأن جريمة تقع على مصلحة تتولاها أو ترعاها إلى النيابة العامة؛ كي 
يك الدعوى ورفعها. فيمكن أن يحدث تغيي ر جوهري في تتمكن من تحر
ية، وظيفة قيد الطلب، ويمتد إلى أبعد من الاعتبارات السياسي ة والإدار

التصالح والجزاء الجنائي، وذلك في ويتحول إلى آلية لإحداث التبادلية بين 
جرائم محددة بنصوص محكمة؛ كالجرائم الضريبية، والجرائم الجمركية، والجرائم 

ية، التجاالمتعلقة بالشركات المدنية و وبالمؤسسات المالية، والبورصة، ر
فإما أن تختار السلطة  ،ها من الجرائم ذات الطبيعة الاقتصاديةوالائتمان، وغير

ية الوضع مع الفاعل بأن يجبر الضرر الذي لحق بالمصلحة العامة، وإما أن  تسو
يفعل قانون الإجراءات الجنائية وسيلة إنفاذ نص التجريم  تقدم الطلب و

ن جبر المصلحة العامة؛ إلا بقدر ما يحققه الجزاء الجنائي، والعقاب، ولا يكو
مة، الاعتبار، ويتناسب مع الجريهذا الواجب أن يصمم على  والذي من

يكون من جنس السلوك المادي المكون لها؛ إي الجزاء المالي مقابل الجرائم  و
 التي تهدف لتحقيق كسب مادي أو التهرب من التزام مادي، مع كون

يق المدني أمامهام الستقدي  .لطة للطلب قافلا للطر
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(6) 
وهو آية القذف  ،ثال قرآني ثان يمكن أن نعتمد عليه في هذا السياقم 

ِ ش هدَاَءَ فاَجْلدِ وه مْ ثمَاَنيِنَ جلَدْةَ   بعَةَ َّّ لمَْ يأَْت وا بأَِرْ َّّذيِنَ يرَمْ ونَ المْ حْصَناَتِ ث م )واَل
ي ، فالجزاء المحدد ف(152)أَبدَ ا  وأَُولئَكَِ ه م  الفْاَسِق ونَ( ولَاَ تقَْبلَ وا لهَ مْ شهَاَدةَ  

يمة هو الجلد ثمان دع المساس بالمحصنين جلدة، وهي عقوبة لر ونالآية ال كر
تعويض  -في نفس الوقت -والمحصنات، ولحفظ اللسان، وحماية العرض، وهي

مجني عليه ئة للوتبر للمقذوف، ذلك أن توقيعها على الجاني هو دحض لقوله،
سلامة عرض إظهار و هلإثبات كذبلد مما نسب إليه، بمعنى أن القاذف ج  

المقذوف، فالجزاء واحد، وهو محقق لفكرتي التعويض والعقوبة، ودون 
إلى القول لا الحاجة إلى التمييز بين كون القذف خطأ جنائيا أو خطأ مدنيا، و

هي إلى جزاءين "جزاء جنائي بأنه  يرتب المسؤوليتين "الجنائية والمدنية"، وينت
وجزاء مدني". ومن المهم هنا ملاحظة أن جلد القاذف أكثر فاعلية في محو 

يض المجني عليه من المقابل المادي. ومن ثم لا يجمع الجلد مع  الضرر وتعو
يض المادي في مواجهة القاذف، وذلك لتحقق الردع وجبر الضرر بجزاء  التعو

عند إعمال يح الذي يجب التأسيس عليه صحهم الوهو ما نراه الف .واحد
 /52 ف الذي دخل النظام القانوني الليبي بموجب القانون رقمقانون حد القذ

 م.1974
(7) 

نفس النتيجة يمكن أن نتوصل إليها بالاستنتاج من آية حد السرقة 
ارقِ   ارقِةَ  فاَقطْعَ وا أَيدْيِهَ ماَ جزَاَء  بمِاَ كَسبَاَ نكََ  )واَلسَّّ ه  ال ا منَِّ واَلسَّّ َّّ هِ واَلل َّّ عزَيِزٌ  الل
يمة هو القطع، وإقرار أي جزاء (162)حكَِيمٌ(  .  فالجزاء في هذه الآية ال كر
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يادة على ا الفقه  المقدمة؛ جاءت فيلنص. وبناء على هذه إضافي هو ز
، فقطع يد السارق ثم (172)ضمان( )لا يجتمع قطع مع  الإسلامي قاعدة

رقة، أو ضمان المسروق هو جمع لجزاءين ن الستج عتعويض الضرر النا إلزامه
بذلك يتحول القطع إلى جزء من جزاء السرقة، وليس كل عن فعل واحد، و 

جزاء. ومن الأسانيد التي يمكن أن تقدم لمنع هذا الجمع بين القطع ال
والتعويض، هو أن جسامة العقوبة يجب أن تستبعد إمكانية توقيع جزاء 

تج عن الجريمة معها، وهذا ما يمكن فهمه في الإطار التعويض عن الضرر النا
القانوني، والتعامل معه من وجهين، الوجه الأول اعتبار العقوبة تستغرق 

يجمع الجاني بين صفة المتهم في دعوى جنائية ومدعى عليه في التعويض، ولا 
دعوى مدنية، والوجه الثاني أن الدولة توازن تبنيها لعقوبات بدنية جسيمة في 

يض المضرور. ومن الممكن أن يكون التحم محدجرائ ول على دة بكفالتها تعو
يادة تنوعهاواسع نطاق  في القانون الجنائي داعما لمثل  إلى العقوبات المالية وز

هذه الفكرة، ويحول دون أن تكون كفالة التعويض في بعض الحالات عبئا 
  .ثقيلا على الدولة
)لا يجتمع قصاص  وقاعدةضمان(، قاعدة )لا يجتمع قطع مع باختصار، 

من أسس التفكير بشكل جدي في إعادة البناء  ينأساس امع الدية( قد تكون
بين القانونيين الجنائي والمدني، أو فحص خيار الفصل القانوني ومنطلقا ل

  .حلول أحدهما محل الآخر على نحو تبادلي
(8) 

ت الوق نفس في نفس الاتجاه يمكن إعادة فحص الأفعال التي تشكل في
ن ازدواج العقاب جريمة جنائية وجريمة تأديبية، وما يترتب على ذلك م
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نظام وحدة ال تبني نظامي مدى إمكانية والعقاب الجنائي،  والنظر ف تأديبيال
  أو بجزاء أصلي وجزاء مكمل، ،  والاكتفاء بجزاء واحد مناسب للفعل،العقابي

ية والمدأن و نية والجنائية وظيفة الردع، تتبادل بذلك الجزاءات الإدار
تجتمع أن وإصلاح آثار الفعل غير المشروع، والحفاظ على المصالح، بدل 

ذه الغايات، وربما يكون من المناسب أن لتحقيق هبآلياتها الإجرائية المختلفة 
يضمن العدالة والحقوق بما يعاد تنظيم القوانين؛ بما يستجيب لذلك، و 

يات والتوازن بين المصا  .حميها القانون في مجملهلتي يلح اوالحر
الممكن الذي سبق بيانه بين الجزاءين المدني  يبدو لنا واضحا أن التبادلو 

هو أقرب لأن يكون بين الجزاءين الجنائي والتأديبي، وذلك بالحد من  والجنائي
الجمع بينهما بشأن سلوك واحد يؤلف من وجه جريمة جنائية، ومن وجه آخر 

المصلحة العامة. فبدل أن  وظيفته حمايةكل من الجزاءين جريمة تأديبية، ف
ولا  بحكم واحد، كافيا للردعجزاء جنائيا، يكون الجزاء  حاكمتأديبيا، وي حاكمي
لا تكون أي ، بحكمين مختلفين اقب عن الفعل الواحد بعقوبتين منفصلتينيع

يان وفق نظاميين إجرائيين مختلفين. ومن الممكن أن يكون إن فاذ هناك دعو
قانون واحد، له  الجمع بين الجزاءات الجنائية والجزاءات التأديبية فيذلك ب

اء عليهما منفصلين، على أن الفعل قواعد موضوعية حاكمة موحدة، أو بالبق
يعاقب عليه تأديبيا، لا يعاقب عليه جنائيا، والذي  الذي يعد جريمة تأديبية، و

يعاقب عليه جنائيا، لا  على أن ذلك يعاقب عليه تأديبيا، يعد جريمة جنائية، و
لا يمنع في حالات من اجتماع العقوبة الأصلية مع العقوبة التكميلية في نفس 

بطة، وبنظام إجرائي معدل يستجيب لضمانات وذلك وفق معايير منضالحكم، 
المحاكمة العادلة على نحو تام في الحالتين. وهذا ما يمنع من المحاكمة والمعاقبة 
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ي هو المبدأ الذي يمكن تجاوزه حاليا في النظام القانونو ،ينمرت على فعل واحد
عقوبة بالعقوبة لتأديبي والالخطأ بالخطأ الجنائي وبالخطأ ابمجرد تسمية الحالي 

التأديبية والعقوبة الجنائية.  هذا الاتجاه سبق وإن تبناه جانب من الفقهاء 
ى تماثلا بين الجزاء الجنائي القانونيين، منهم الفقيه الفرنسي "دوجي"، والذي ير

الاختلاف بينهما هو اختلاف ظاهري، ذلك لأن  التأديبي، وأنوالجزاء 
المجتمع عامة، والولاية التأديبية قائمة على الولاية الجنائية قائمة على الدفاع عن 
وظيفة الجزاء  الأولى، وأنمن مكونات الدفاع عن الوظيفة، وما الثانية إلا 

من النظاميين هو نظام  اع العام والخاص. وأن كلالرد في الحالتين هي
 .(218)عقابي

(9) 
بالضرورة إصلاحات عنه إعادة النظر في القانون في هذا الاتجاه ينتج 

ية، فلا يدفع الشخص ثمن فعله أكثر من مرة باسم الجزاء الجنائي  جوهر
بدل ذلك ، و "أولا"، وتحت الجزاء المدني "ثانيا"، وبالجزاء التأديبي "ثالثا"

مركبا، يردع الفعل، هذا الجزاء ، ولو كان بحكم واحدمحلا لإيقاع جزاء  يكون
يعوض الضرر، يقطع الخطر،  و الخروج من واقع تتعدد  منن يمكّ هو ما وو

ية القاضي الجنائي في ت كوبن فيه أوجه العدالة، وجه جنائي يقوم على حر
ووجه مدني يقوم عل، فعقيدته، وعلى دور واسع للقاضي في كشف حقيقة ال

للقاضي في تحديد الخطأ  وتحديد فاعله،  على الدليل القانوني، وعلى دور محدود
ووجه تأديبي تحت مبرر الدفاع عن الوظيفة، وكأن الدفاع عنها منفصل عن 

   .الدفاع عن القيم والمصالح العامة
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خروج ونرى أن من أهم مزايا هذا الإصلاح في النظام القانوني أنه يسهل ال
من التمييز بين عدالة تقوم على ترك الأمر للمدعي، وعدالة تقوم عليها الدولة 

على نسق واحد، وبنفس  إلى عدالة ومواردها، والتحولوتسخر لها أجهزتها 
   .الجهد والحرص

ا البحث جمع الأفعال وربما يكون من نتائج هذا الاتجاه وما سبقه في هذ
التفرقة بين الجزاء بالوصف بأنه جزاء عدم وغير المشروعة في مدونة واحدة، 

مدني، أو جزاء تأديبي، وهو ما لا يعني بالضرورة الحد من  جنائي، أو جزاء
التجريم بالمعنى التقليدي المعروف حاليا في القانون الجنائي، فالفكرة قائمة على 
الفصل بين التجريم والجزاء تحت وصف " الجنائي"، فالجريمة قد تكون بدون 

، وهدفها ، كما سبق بيانه في إطار الحديث عن مبدأ الشرعية الجنائيةاءجز
بجزاء  أو ،تثبيت القيم المجتمعية، وقد تكون جريمة وحسب بجزاء مدني

 .أو بجزاء مجرد من الأوصاف السابقة ،تأديبي
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 الفصل السادس
 ريدهاشخصية العقوبة وتف

(1) 
لا مبدأ شخصية العقوبة،  ف كريمل التي رسخها القرآن االجنائية من المبادئ 

ا علَيَْهاَ() لهيجزى الإنسان إلا عن أعما ، ولا (192)ولَاَ تكَْسِب  ك لُّ نفَْسٍ إِلَّّ
أحد عن نوب لا يو(،  220حمل وزر غيره )  ولَاَ تزَرِ  واَزرِةٌَ وزِْرَ أُخْرىَ()ي

َ  في المسؤولية الجنائية أحد ا أَجْر َّّ ا ت سْأَل ونَ عمَ ا ) ق ل لَّّ َّّ مْناَ ولَاَ ن سْأَل  عمَ
بعَتَْه مْ  فقط إجرامهعليه عاقبة فالمكلف ، (212)(تعَمْلَ ونَ َّّ َّّذيِنَ آمنَ وا واَت ) واَل

 َّّ ي ِ ذ رِّ تهَ مْ ومَاَ أَلتَنْاَه م منِّْ عمَلَ َّّ ي يماَنٍ أَلْحقَْناَ بهِمِْ ذ رِّ همِ منِّ شيَْءٍ  ك لُّ امْرئٍِ ت ه م بإِِ
 ِ َ تأَْتيِ و ، (222)(نٌ يبمِاَ كَسبََ رهَ ك لُّ كل نفس توفى حصاد أعمالها ) يوَمْ

ا عمَلِتَْ وهَ مْ لاَ ي ظْلمَ ونَ ( َّّى ك لُّ نفَْسٍ مَّّ فْسهِاَ وتَ وفَ َّّ جاَدلِ  عنَ ن ،  (322)نفَْسٍ ت 
ما قدم من جرم )ومَاَ جزاء وكل منا مرتهن بعمله، ولا تناله عقوبة إلا 

صِيبةٍَ  يعَفْ و عنَ كَثيِرٍ(أَصَابكَ م منِّ مُّ ا أَصَابكََ (422)فبَمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِك مْ وَ ، ) مَّّ
هِ  ومَاَ أَصَابكََ منِ سَ  َّّ َمنَِ الل اسِ رسَ ول ا  منِْ حَسنَةٍَ ف َّّ فْسِكَ  وأََرْسَلنْاَكَ للِن َّّ َمنِ ن يئِّةٍَ ف

ِ شهَيِد ا( ه َّّ صِ (522) وكََفىَ باِلل َ ، )  ولَوَلْاَ أَن ت صِيبهَ م مُّ ِ يب ٌ ب متَْ أَيدْيِهمِْ ة ماَ قدََّّ
ناَ لوَْ  َّّ َب بعَِ آياَتكَِ ونَكَ ونَ منَِ المْ ؤمْنِيِنَ(فيَقَ ول وا ر َّّ ، (262)لاَ أَرْسَلتَْ إِليَنْاَ رسَ ول ا فنَتَ

اسَ  اقترفتهفبما عقوبات؛ من  فردال وقع علىوأن ما ي َّّ يداه )وإَِذاَ أَذقَنْاَ الن
متَْ أَيدْيِهمِْ إِذاَ ه مْ يقَْنطَ ونَ (رحَْمةَ  فرَحِ وا بهِاَ  وَ    .(227) إِن ت صِبْه مْ سَيئِّةٌَ بمِاَ قدََّّ
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خصية العقوبة دفع يوسف ومن التطبيقات القرآنية التي وردت في سياق ش 
مكان شخص آخر في العقوبة: فبعد ما )قاَل وا ياَ  اخوته بأن يأخذ شخصإقول 

يز  إِنَّّ لهَ  أَب   هاَ العْزَِ ْ أَيُّ ابيِر ا فخَ ذْ أَحدَنَاَ خ ا كَ ا شَي َّّ منَِ نرَاَكَ  مكَاَنهَ  إِن
 ،الرد حازما ومبنيا على شخصية المسؤولية والعقوبة ، كان(282)المْ حْسِنيِنَ(

ا منَ وجَدَْناَ متَاَعنَاَ عنِدهَ  بالظلم: )ووصف تجاوزها  أْخ ذَ إِلَّّ َّّ هِ أَن ن َّّ قاَلَ معَاَذَ الل
 َّّ ا إِذ ا ل َّّ ِم ونَ(إِن  .(229) .ظاَل

(2) 
العقاب الجماعي لأهل قرى ظالمة، فإنه  قرآنية فيآيات وما يظهر من 

ل الإجرام الجماعي، العقاب الجماعي مقاب؛ أي أن عقاب جماعي لجماعة ظالمة
ولا يمكن إلا أن يكون مخصصا بمبدأ شخصية العقوبة، ومقيدا بألا يؤخذ 

العقاب  قرنتت ي آيااء الصالحين فشخص بجريرة غيره.  ذلك واضح في استثن
يمة الآتية: ) ومَاَ على الظالمين،  تهوقصر، الجماعي بالظلم كما في الآيات ال كر

كَ ليِ هلْكَِ القْ رىَ بظِ لمٍْ وأََهلْ هاَ م صْلحِ ونَ( ُّ َب كَ م هلْكَِ (023)كاَنَ ر ُّ َب ، ) ومَاَ كاَنَ ر
ى يبَعْثََ فيِ أُمهِّاَ رسَ ول   َّّ ا القْ رىَ حَت َّّا م هلِْ كيِ القْ رىَ إِلَّّ ِناَ  ومَاَ ك ن ا يتَلْ و علَيَْهمِْ آياَت

ِم ونَ ( كَ م  (123)وأََهلْ هاَ ظَال ُّ ب مْ يكَ ن رَّّ َّّ ٍ وأََهلْ هاَ ، ) ذلَكَِ أَن ل هلْكَِ القْ رىَ بظِ لمْ
َ باِلبْ شرْىَ قاَل و(223)غاَفلِ ونَ( برْاَهيِم ل ناَ إِ ا جاَءتَْ ر س  َّّ ا م هلْ ِ ،  ) ولَمَ َّّ أَهلِْ ك و ا إِن

ِ  إِ  يةَ ْ ِ القْرَ المجرمين  ، وعندما يكون بين(323)ظَالمِيِنَ( نَّّ أَهلْهَاَ كاَن واهذَهِ
ّ ه سبحانه وتعالى ينجيهم كما نص على ذلك القرآن ال كريم في  ،صالحون؛ فإن الل

ا وَ الآيات الآتية: ) َّّ ٍ منِّ َّّذيِنَ معَهَ  برِحَْمةَ ب وا فأََنجيَنْاَه  واَل َّّذيِنَ كذََّّ َ ال قطَعَنْاَ داَبرِ
ِناَ  ومَاَ كاَن وا م ؤمْنِيِنَ ( َّّ صَدقَنْاَه م  الوْعَدَْ فأََنجيَنْاَه مْ ومَنَ (423)بآِياَت َّّشاَء  ، )ث م ن

َا المْ سرْفِيِنَ  ْ  (352)(وأََهلْكَْن َّّذيِنَ معَهَ  فيِ الفْ لكِْ وأََغْرقَ ب وه  فأََنجيَنْاَه  واَل ناَ ، )كذََّّ
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َّّذيِنَ كَ  ب  ال ه مْ كاَن وا قوَمْ ا عمَيِنَ ذَّّ ِناَ  إِنَّّ ا نسَ وا ماَ ذ كرِّ وا بهِِ (362)(وا بآِياَت َّّ ، ) فلَمَ
َّّذيِنَ ينَْهوَنَْ عنَِ  َّّذيِنَ ظَلمَ وا بعِذَاَبٍ بئَيِسٍ بمِاَ كاَن وا  أَنجيَنْاَ ال وءِ وأََخذَْناَ ال السُّ

لعقاب ثابتة للصالحين، ومن ثم فإن العقاب ،  فالنجاة من ا(372)يفَْس ق ونَ(
مقابل الإثم، ولا تعارض بينه وبين أساس المسؤولية عقاب هو الجماعي 

 .واستحقاق العقوبة
(3) 

رآن ال كريم وتجنيبه للصالحين يمكن أن يضع مسؤولية العقاب الجماعي في الق
فمع أن  الشخص المعنوي تحت المجهر، ويدفع إلى إعادة النظر فيها من جديد.

يةالجنافعالية القانون  وما  ،ئي توجب إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنو
التي اجتمعوا ، وتنال من المصالح يوجبه ذلك من عقوبات تطال المكونين لها

؛ إلا أنه على المشرع أن يجنب الأشخاص الظاهرة معارضتهم للسلوك لتحقيقها
معنوي، والذين ينهون عن السوء المجرم من الأشخاص المكونين للشخص ال

، وذلك آثار العقوبة يتهم بالجريمة التي ارتكبهامنهم، أو الذين يثبت عدم درا
 ، وأن يكونعليهم ك، أو أن ينص على تدابير تخفف من ذلبقدر الإمكان

سلطة واسعة للحد من امتداد العقوبة لمن يثبت  -في هذا السبيل -للقاضي
في ايجاد نوني ومن الممكن أن يبذل جهد قا صلاحه في كل حالة على حدة.

يض تصورات لإدراك ذلك. ومن ذلك أن تلزم المحكم ة الشخص المعنوي تعو
 تنال أن، أو يهالضرر الذي يلحق البعض من العقوبات الجنائية الموقعة عل

 .نصيب البعض دون البعض المحددين في الحكم حصرا العقوبة
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(4) 
في القانون الجنائي، ويمكن من خلالها  متخصصالومن الآيات التي تشد 

)ليِحَْملِ وا أَوْزاَرهَ مْ كاَملِةَ  يوَمَْ صلاح النظام العقابي قوله تعالى: إالنظر في 
ونهَ م بغِيَرِْ علِمٍْ  أَلاَ سَاءَ ماَ يزَرِ ونَ(القْيِاَمةَِ   ُّ َّّذيِنَ ي ضِل ،  فوفق (382)ومَنِْ أَوْزاَرِ ال

يمة فإ من أوزار  -أيضا -وزار أفعاله، يحملحمل أن الإنسان كما يهذه الآية ال كر
الأوزار الأخيرة ليست ناتجة عن أفعال ارتكبها الآخرون  غيره، إلا أن هذه

يضه، عن   اتجة، وإنما هي أوزار ناستقلالا عن المسؤول في النص القرآني تحر
يمة بين أي أنه هو من دفع الفاعلين لاقترافها. والفرق هنا واضح في الآية ا ل كر

حمل الانسان لأوزاره وبين ما يمكن أن يحمله من أوزار غيره، فالأفعال التي 
ا غيره بمساهمة منهم فلم يباشر ارتكابها عليه عقوبتها كاملة، أما التي يرتكبه

يمة بالكاملة، بل سبقتها "من" التبعيض، أي من بعض أوزار  تصفها الآية ال كر
بة التي يحمله المحرض أو نوعها العقو ن مقدار إ.  ومن ثم ف(392)الذين يضلوهم 

بة أو نوعها الذي يحمله الفاعل، فبالإضافة إلى أن قوله يختلف عن مقدار العقو 
أوزار الذين يضلونهم" يقطع باستبعاد شبهة المسؤولية عن فعل من وتعالى "

نسان لا يسأل عن فعل لم يكن مساهما فيه، فإنه متى إأن ال الغير، باعتبار
نت هناك مساهمة في فعل مجرم؛ فإن مسؤولية من يضل غيره لا تتساوى كا

يمة  للفعل، فالاختلافالمباشر الضال مع مسؤولية  بين الحالتين في الآية ال كر
المحرض يسأل على مساهمته في الجريمة، وليس عن الجريمة، وعليه  يعني أن

فإن المسؤولية عقوبة المساهمة فيها، لا عقوبتها.  ومتى كان الأمر كذلك، 
يمة تقف عند أساسها، والمتمثل غي أن الإنسان لا يسأل  الجنائية في الآية ال كر

. نفس الأمر نرى أنه يمكن استخلاصه من الآية عن فعله، لا عن فعل غيره
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َ : )الآتية ال كريمة عَ أَثقْاَلهِمِْ ولَيَ سْأَل نَّّ يوَمْ ا  ولَيَحَْملِ نَّّ أَثقْاَلهَ مْ وأََثقْاَل ا مَّّ َّّ ِ عمَ القْيِاَمةَ
ثقالهم أبالإضافة، أما ما يحملونه من غير  ، فأثقالهم معرفة(024)كاَن وا يفَْترَ ونَ( 

ولا بغيرها، فهي تدل في ذاتها على  ،فقد وردت نكرة، ولم تعرف لا بالإضافة
وهو كامل غير منقص وما  ،نتيجة أفعاله ه الإنسانن ما يحملبيا اختلافا قائمأن 
 .(124) فيهعندما يكون مساهما  تيجة لأفعال غيرهن هيحملو

(5) 
ية اما سبق بيانه يستدعى نظ لمساهمة الجنائية في قانون العقوبات، والتي ر

على وحدة الجريمة وتعدد الجناة، فبالإضافة إلى من يباشر الفعل، قد  هي قائمة
يكون هناك من يحرض على ارتكاب الفعل، أو من يتفق مع الفاعل على 

    .كابه، أو من يقدم له المساعدة، وهي الصور الثلاث للاشتراك الجنائيارت
ية تقوم في عدة قوانين قواعد، منها أن على  -منها القانون الليبي -هذه النظر

م بأحواله الخاصة من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، مع استقلال كل مساه
 تمد ن عقوباتواني، كما أن قعقوبات ليبي( 101)م  وبقصده المختلف

مسؤولية الشريك إلى النتيجة المحتملة، فمن اشترك في جريمة؛ فعليه عقوبتها، 
لتي وقعت نت غير التي تعمد ارتكابها، وذلك متى كانت الجريمة الو كاو

) م بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة
إلى وحدة العقوبة  -أيضا -ابيةالأنظمة العق دتمكما   عقوبات ليبي(، 103

الرابعة بعد المادة   -على سبيل المثال -تعاون في الجرائم الخطئية؛ حيث تنصال
في الجريمة الخطئية إذا نتج )من قانون العقوبات الليبي على أنه:  المائة 

 (..الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة
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دخال إفكرة في  النظر؛ من الممكن رد في النص القرآنيما وم استنتاجاو
تمييز بين عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك في المساهمة الجنائية، وهو أمر يوجبه 

وبة، فلا يعقل أن تكون عقوبة من ساعد في والعقالتناسب بين الجريمة 
أن يحمل من حرض على الجريمة، أو  ولانفس عقوبة المباشر لها، الجريمة هي 

اتفق مع غيره على ارتكابها، دون أن يرتكب فعلا يعد بدءا في تنفيذها، 
العقوبة الكاملة المقررة للمباشر. فالتفرقة بين المباشر للجريمة وغير المباشر لها أمر 
ية بين أدوار المساهمين الأقل والأكثر أهمية،  توجبه العدالة،  فلا يمكن التسو

جريمة محل المساهمة م اقتراف الن كانت جميعها لازما من لوازإحتى و
ومن غير المنطقي الاكتفاء بعنصر من التكوين القانوني للجريمة وهو  الجنائية،

من الممكن  ؛ بمعنى أنهالمساهمينبين  السببية للانتهاء إلى المساواة في العقوبة
َ الاهتداء بقوله تعالى ةٍ خيَرْ ا يرَهَ  ومَ نْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ : ) فمَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّّ

ا يرَهَ (  ةٍ شرًَّّ من أجل الوصول إلى بناء  انطلقك ملوأن يكون ذ (224)ذرََّّ
ية المساهمة الجنائية في القانون الوضعي، و الاجتهاد بقدر الإمكان مختلف لنظر

في أن يكون لكل مساهم المسؤولية التي تتناسب مع فعله،  وتختلف بذلك 
ى القتل؛ يسأل هم باختلاف أفعالهم، فمن حرض علوعقوبات المساهمين  جرائم

عن جريمة القتل،  ومن ساعد آخر على يسأل لا وعلى التحريض على القتل، 
فعل السرقة؛ يسأل عن التحريض على جريمة سرقة، ولا يسأل عن 

ا يرفع سلوك غيره الشخص لا يسأل عن فعل غيره، ل ، وكما أن(324)لسرقةا
مجرما؛ سواء ارتكبت  -مثلا -وجب كون التحريضعنه المسؤولية، وهو ما ي

يض، أو لم ترتكب،  كما أنه يجب ألا يقع عليه وزر فعل و الجريمة محل التحر
، الفعل المجرم أن يسأل عن دفعه غيره على ارتكاب -أيضا -، يجبغيره
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قترافه على جسامة التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة، وعلى اوالذي يدل 
 .ثمة وعلى خطورة شخصيتهآيك المقدار إرادة الشر 

(6) 
ستبعاد أن تكون عقوبة الشريك هي نفس عقوبة المباشر للفعل تؤكده ا

يمة التي نصت على العقوبات الحدية؛ كحد الزنى، وحد السرقة،  الآيات ال كر
قوبات ف، وتلك التي نصت على جرائم القصاص والدية، فهذه العالقذ وحد

لا للشريك، ومدها إلى الشريك هو تجاوز المحددة في القرآن هي للفاعل، 
، ل كن دون وبةالعق " يستوجبللنص القرآني، ففعل الشريك معصية" جريمة

نفس عقوبة الفاعل. وهو ما قضت به المحكمة العليا الليبية، فبما  يكون هتأن 
لم يحدد عقوبة الشريك  1973لسنة  70أن قانون حد الزني الليبي رقم 

انية والزاني بالجلد ز، أو المساعدة، وإنما حدد عقوبة البالتحريض، أو الاتفاق
الإحالة الواردة في القانون المذكور إلى المشهور  فعلى الرغم منمائة جلدة،  

كن إعمال قاعدة من لا يممن أيسر المذاهب، ثم إلى قانون العقوبات   إلا أنه 
عقوبة عقوبات ليبي(، ذلك أن  101اشترك في جريمة فعليه عقوبتها )م 

جريمة الزنى المقدرة لا تطبق إلا على الفاعليين الأصليين،  ولا تطبق على 
بالتبعية، حيث قضت هذه المحكمة بالآتي: ) ... القاعدة المقررة في  مساهمال

الشريعة الإسلامية أن العقوبة المقدرة أي الحد إنما توقع على المباشر للجريمة  
طه على المساعدة أو الاتفاق أو دون الشريك المتسبب الذي يقتصر نشا

كورة، وعدم توقيع حد الذي يتعين معه العمل بالقاعدة المذ  التحريض، الأمر
ية.(. يه على . و(424)الزنا والاقتصار في معاقبته على العقوبة التعزير مع التنو

ة العليا الليبية بشأن عقوبة الشريك في جريمة القتل لمحكماضطراب أحكام ا
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ق على فرض عقوبة الإعدام 55 /752اء في حكمها رقم العمد، والانته
قصاصا على الشريك؛ إعمالا لقاعدة قانون العقوبات" من اشترك في جريمة 
فعليه عقوبتها"، رغم ما في ذلك من خروج عن أساس القصاص المبني على 
المماثلة بين الجريمة والعقوبة، إلا أن نفس المحكمة أسست أحكاما سابقة لها 

م 6/1423لإحالة في المادة السابعة من قانون القصاص والدية رقم على   ا
 بقإلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة، والتي توجب أن لا تط

الذي عقوبة الإعدام قصاصا؛ إلا على من قتل النفس عمدا بأن باشر الفعل 
 ري بشأن الشريكأدى إلى القتل، وتسبب مباشرة في إزهاق الروح، ولا تس

في القتل الذي يتوقف دوره في ارتكاب الجريمة عند الاتفاق، أو عند 
المساعدة أو التحريض، وذلك أن رأي جمهور الفقهاء في المذاهب الإسلامية 
الأربعة يقضي بأن لا يكون القصاص إلا من القاتل وحده دون الشريك 

  .(245) الذي لا يباشر القتل
(7) 

ية ا لمساهمة الجنائية بناء على استنتاجات من تمييز آخر يمكن أن يدخل نظر
فعند ارتكاب جريمة من عدة أشخاص؛ قد يكون هؤلاء  الآيات القرآنية،

أصحاب نيات إجرامية مختلفة، فمنهم من قد يدفع إلى الأشد، ومنهم من قد 
والجريمة التي تقع قد تكون نتيجة لدفع الأولين أخف، نحو ال المساهمينيجذب 

ابة إلى جريمة أكثر جسامة مما كانوا يفكرون ابتداء في قادوا العص الذين
الآخرين والعدول بهم إلى جريمة أقل خطورة ممن عزموا  أو لدفعاقترافها، 

عليه بادئ الرأي.  ومتى كان ذلك متوقعا؛ فيجب أن يؤخذ في الاعتبار عند 
تفاء إعادة النظر في نصوص المساهمة الجنائية، فالذي يدفع المساهمين إلى الاك
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القتل، أو  بهتك العرض بدل الاغتصاب، أو إلى الاكتفاء بالإيذاء بدل
بالتهديد بالخطف بدل الخطف، أو إلى سرقة بعض المال، والحؤول دون أن 

م، من أيديهقع تحت يصل الأمر إلى تجريد المجني عليه من كل ماله الذي و
المساهمين في  كعقوبة غيرهغير المناسب أن تكون عقوبته في النص القانوني 

الجريمة، بل أن التناسب يقتضي أن تكون عقوبته أخف، ومعاملته الجنائية 
أن يكون له نفس جزاء غيره من  -أيضا -مختلفة.  وفي مقابل ذلك؛ لا يمكن

أفراد العصابة ذلك الذي يدفعهم إلى القتل بدل مجرد التهديد به، أو بدل 
أو صاب بدل الاغتصاب، الخطف وطلب الفدية، أو إلى القتل مع الاغت

اء بسرقته، ولا يمكن الاعتماد على يدفعهم إلى حرق المنزل بدل الاكتف الذي
نرى وجوب أن يكون الوضع الأول  الشأن، إذالتفريد القضائي فقط في هذا 

له، وفي الحالين يجب أن يكون هناك  مشدداظرفا  يمخففا، والثانعذرا قانونيا 
وظروف  القانونية أعذاراللتين عن غيرهما من ص مميز للحااعتبار قانوني خا

  .التشديد
حال الذي يدفع إلى جريمة أخف من بين المساهمين نجد مثاله في القرآن 
ال كريم في سورة يوسف، فقد ميز النص القرآني  أحد الفاعلين بذكر دفعه 

)اقتْ ل وا ي وس فَ  خوته إلى جريمة أقل جسامة، حيث كان مخططهم الأول هوإ
ِيك مْ وتَكَ  أَ  ا يَخلْ  ل كَ مْ وجَْه  أَب ِ قوَمْ ا وِ اطْرحَ وه  أَرْض  ون وا منِ بعَدْهِ

يمة أقل: )قاَلَ قاَئلٌِ منِّْه مْ (462)صَالِحيِنَ( ،  إلا أن أحدهم  عدل بهم إلى جر
ْ لاَ تقَْت ل وا ي وس فَ  َلتْقَطِْه  بعَضْ  وأََل ارَ ق وه  فيِ غيَاَبتَِ الْج بِّ ي َّّ ي نت مْ السَّّ ةِ إِن ك 

، وأقنعهم بأنه لا حاجة إلى قتله، ومن ثم فهو أضعفهم من (247)(فاَعلِيِنَ 



150 
 

حيث الإرادة الآثمة، ومن غير المناسب أن يتساوى في الجزاء مع غيره، 
 .يل على ذلكتميزه في النص القرآني  دل نرى أنو

فعل وفي الاتجاه العكسي نجد تمييزا في القرآن بين المساهمين في ال 
وأشدهم إمعانا  الإجرامي، وذلك بإفراد أقواهم من حيث الإرادة الإجرامية،

في الجريمة، فقد جاء في سورة النور بشأن حديث الإفك قوله تعالى: )إِنَّّ 
َّّذيِنَ جاَء وا باِلْإِفكِْ ع صْبةٌَ منِّك مْ  ك مْ لاَ  ال ك م  بلَْ ه وَ خيَرٌْ لّ َّ ا لّ َّ   لكِ لِّ تَحسْبَ وه  شرًَّّ

َّّى كِبرْهَ  منِْه مْ لهَ  عذَاَبٌ  َّّذيِ توَلَ ا اكْتسَبََ منَِ الْإِثْمِ  واَل امْرئٍِ منِّْه م مَّّ
، فبعد بيان الجريمة التي ارتكبها مجموعة من المساهمين، ميز أشد (482)عظَيِمٌ(

بة بعذاب يتجاوز عذاب غيره من أفراد العصابة. فمن ناحية، في أفراد العصا
يمة   تمييز بين المساهمين، وأنه لا وجود لوحدة العقوبة، ولا لوحدةالآية ال كر

الإثم "الجريمة"، فلكل منهم ما اكتسب من الإثم، وبمقدار إرادته الأثمة 
ولى تكون عقوبته، ومن ناحية أخرى فيها تمييز لأكثرهم إجراما " والذي ت

  .بره" بالنص على فعله، وعلى أن مقابل فعله عذاب عظيمك
إلى عدم اخضاع كل المساهمين في الجريمة لنفس  اسبق توجيه مافيونرى 

الخروج من وحدة العقوبة بالنسبة لهم جميعا،   ضرورة الأحكام القانونية، وإلى 
نه من اللازم فحص أدوارهم، وتمييزهم من حيث درجة الإرادة إ حيث

أنه  الآثمة لديهم،  ومع أن كل أفعال المساهمين لازمة لارتكاب الجريمة؛ إلا
ن يتميز به قد يكون لأحدهم دور حاسم في تغيير الاتجاه؛  وهو دور يجب أ

عن غيره سلبا أو إيجابا، ومن ثم فإن المساواة بينهم هي مساواة بين مختلفين، 
الجريمة لا يمكن  أداة فسلوكياتهم ليست سواء من حيث الفعالية، فالذي يقدم

لا من حيث الإقدام في  ي مقتل، أن يكون مثل من يطعن المجني عليه ف
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الإجرام والإصرار على ارتكاب الفعل، ولا من حيث أثر فعله  في اكتمال 
ن كل مساهم يستقل  بأسبابه أالقول ب الاكتفاء مكنأركان الجريمة،  ولا ي

 .(249).و تخففهاأن تشدد العقوبة أالخاصة  التي يمكن 
........ 

ة تقدم لنا منطلقات مهمة على ذلك كله نرى أن النصوص القرآني وبناء  
ية المساهمة الجن ية في نظر ائية، منها استبعاد قاعدة لإحداث إصلاحات جوهر

"من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها"، ووضع قاعدة بديلة لها بنص خاص يميز 
صلحة محل الحماية، أو بتصنيفها و المبين الاشتراك في الجرائم؛ بحسب نوعها، أ

بيقات ذلك إخراج المساهمة الجنائية من القسم طعلى نحو مختلف؛ ومن ت
في كل جريمة على حدة، مع النص على  شتراكاالالعام، والنص على عقوبة 

الوضع الخاص الذي يجب أن يكون لمن يجنح بالمساهمين معه إلى جريمة 
بحيث يجتمع بشأن المسألة  ؛أشد، ومن يرجع بهم إلى جريمة أقل جسامة

تفريد القضائي، ذلك أن مهمة التناسب هي مهمة التفريد التشريعي مع ال
  ."ثانياالمشرع "أولا" ثم القاضي "
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 الفصل السابع

 سرعة المحاكمة وتنفيذ العقوبة
(1) 

من الأوصاف التي قرن بها القرآن ال كريم العقاب وصفه ليوم الحساب 
 تأكد وقدوبأن حسابه سبحانه وتعالى هو حساب سريع، ريب، قال اليومب

َّّذيِ جَعلَ كَ مْ خلَاَئفَِ الْأَرْضِ  كذل يمة، منها قوله تعالى: )ه وَ ال عدة آيات كر
يع   كَ سرَِ َّّ َب ورَفَعََ بعَضَْك مْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاَتٍ ليِّبَلْ وكَ مْ فيِ ماَ آتاَك مْ  إِنَّّ ر

حِيمٌ( ه  لغَفَ ورٌ رَّّ َّّ َ (025)العْقِاَبِ وإَِن كَ ليَ ُّ َب نَ ر بعْثَنََّّ علَيَْهمِْ إِلىَ يوَمِْ ، )وإَِذْ تأََذَّّ
 َ ِ منَ يسَ وم ه مْ س وء ه  لغَفَ ورٌ العْذَاَ القْيِاَمةَ َّّ يع  العْقِاَبِ  وإَِن كَ لسَرَِ َّّ بِ  إِنَّّ رَب

حِيمٌ( يبٌ((125)رَّّ َ قرَِ اعةَ يكَ لعَلََّّ السَّّ ا أَنذرَْناَك مْ عذَاَب ا ، (252)، ) ومَاَ ي دْرِ َّّ )إن
يب ا يوَمَْ ينَ يقَ ول  الكْاَفرِ  ياَ ليَتْنَيِ ك نت  ت راَب ا(ظ  قرَِ متَْ يدَاَه  وَ .   (325)ر  المْرَءْ  ماَ قدََّّ

لنا أن النص القرآني يضع سرعة العقاب من ضمن  دوفمن خلال ما سبق يب
 ترشاد به وجعلهمكن الاسمقومات الردع وفاعلية المنع بالتهديد، وهو ما ي

، حتى يحقق في القوانين الوضعية لإجرائينظام االبناء  موجها من موجهات
 . رادعةعادلة والعدالة، وتكون النصوص العقابية نصوصا 
(2) 

من العدالة البطيئة،  عاليةلا شك أن العدالة الناجزة هي عدالة أكثر فو
من  تقللوجناة، عدالة تكشف الحقيقة، وتردع ال فهذه الأخيرة قد لا تكون
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إذ إن تراخي  ،ني عليهمتنصف المجغيرهم، و آثار الإجراءات والجزاءات على
المحاكمة،  ومضي الزمن على الأدلة، وتأخر تنفيذ العقوبة، يعد من أهم 
يادة المعاناة النفسية والمادية للمتهم وأسرته، ويضيف للعقوبة  أسباب ز

يؤثر في قوة  واقعية المنصوص عليها في نص التجريم والعقاب عقوبة أخرى، و
تقدير المحكمة لمصداقية أدلة الإثبات، وكما أن في لاتهام، والدفاع، وجدية ا

صل بين الجريمة والعقوبة  زمنيا ونفسيا في لة تفمثل هذه " العدالة" هي عدا
ذهن مقترفي الأفعال المجرمة والرأي العام، ولا تردع الجناة، وتأخر من عودة 

الضرر تعويض معها لت به الجريمة، ويصعب ذي أخالأمن والاستقرار ال
.  وذلك كله دون تجاهل الحمل تهفي حالة الانتهاء إلى براءلمتهم الذي يلحق با

والدولة عموما، وما قد تتحمله الإدارة من نفقات  خصوصا ال كبير على القضاء
يضهم؛ سواء  ومصاريف، وما يتحمله المضرورون من الجريمة نتيجة تأخر تعو

أمام القضاء المدني، وفق  أو دعوى مدنية ،كانت هناك دعوى مدنية تابعة
 .(254)حاليا. النظام الإجرائي النافذ 

(3) 
سرعة الإصلاح القائم على هدف تحقيق فإن ذلك؛ ومتى كان الأمر ك

شمل المرحلة يمن لوازم  حسن أداء العدالة، يجب أن  تعدالإجراءات، والتي 
حقيق مرحلة التويمتد إلى ، الاستدلالاتجمع  والتي هي مرحلة ،التمهيدية
إجراءات عالج بطء يبحيث ، والتنفيذ المحاكمة تيمرحلإلى  ثم ،الابتدائي

 ةإجرائي اتعيد فحص ما يتبع ذلك من تنظيمي، و كافةالإجرائية مراحل ال
 نظامإلى إيجاد  الأمر ينتهما لم  كله  رد الاعتبار،  وذلكتكميلية؛ كتنظيم 

، المعقد ئيعاقب الإجراهذا التهذا التقسيم التقليدي  للدعوى الجنائية، وللبديل 
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وازن أفضل بين مصلحة المجتمع ومصلحة المجني عليه بحيث يكون هناك ت
ذلك أن المضرور من الجريمة من جهة، ومصلحة المتهم من جهة أخرى، و

يكون من أهم مقدمات يجب أن تجنب الآثار السلبية لطول الإجراءات 
 الأمر بالإجراءات المدنيةلإجرائية عموما؛ سواء تعلق ظمة االأن تصميم

ية أو بالإجراءات الجنائية   .والتجار
(4) 

النظام الإجرائي الجنائي على  ه كما ينبغي أن يبنى، فإنما سبقوبناء على 
ياته الأساسية، حماية حقوق الانسان ذ في من الأهمية بمكان أن يأخ وحر

نية.  وأن يكون وألا تطغى الأولى على الثا عالية،الاعتبار موجبات الردع والف
وأنه بالتضحية بالثاني بمبررات  ،للهدفين االإجراء الجنائي بقدر الإمكان جامع

معا. فإطالة مراحل التحقيق  هدفينال إضاعةإلى ينتهي إلى الأول قد  تستند
العقوبة  تنفيذتأخر في من خروج على سرعة المحكمة و اوما ينتج عنه ،والمحاكمة

يصيب كما أنه ها أصل البراءة، لمتهم، وفي مقدمتحقوق ال انتهاكهو في ذاته 
   .العدالة في الصميم عاليةوظيفة الردع وف

ومتى كان الأمر كذلك، فإنه وإن كان من الصعب تحديد آجال قاطعة 
وتنفذ فيها العقوبات، إلا أنه  ،المحاكمة -يةغير أوضاع استثنائفي  -تنتهي بها

ام الجنائي في اتجاه سرعة بلوغ يوم صلاح النظإمن الممكن التوجه بقوة نحو 
فبالإضافة إلى البحث الجاري  ، " توقيع العقوبة"هالحساب " المحاكمة"، وتنفيذ

ية  ومالي تفادي سلبياتها، يمكن من أجل عن بدائل للعقوبات السالبة الحر
ية الجنائي  في تنقية النظام -أيضا -النظر و في أ ، من إجراءات غير ضرور
، والذي يمكن هميقوم على حماية حقوق المتنظام إجرائي بديل  م يتصم ة محاول
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على أساس الجمع بين السرعة ، مع رفع قواعده أن تنتهي الإجراءات بإدانته
من يتعمد بطء في مواجهة  ردع وتضمينه ما يكفي من وسائل والحماية، 

 .ستغلال الضمانات الإجرائية للمماطلةواالإجراءات 
(5) 

الانطلاق في هذا الإصلاح هي تبني نظام مفتوح يسمح وربما تكون نقطة 
ضد بسرعة معالجة القضايا الجنائية دون اللجوء إلى المحاكم؛ كما في جرائم 

نهاء إالجناة لطرق  الضحايا، وامتثالمن جبر ضرر  نحو يسرعالأشخاص، وعلى 
ية ح مادفي الجرائم التي تنال من مصالكذلك القضايا ودفع ثمن جرائمهم، و 

يض عنها وإصلاح الضرر ب الأساس دل أن يكون العام والخاص.   وب ينالتعو
انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم القضائي البات، يمكن أن يتحول ذلك إلى هو 

الحالات التي تعجز فيها البدائل على الجرائم الجسيمة، أو على  يقتصراستثناء 
العقوبات المالية هي  تكون فيه اعقابي انظامومن ذلك أن عن تحقيق الغرض. 

الأمر الجنائي بنظام جديد مبني على فيه العمود الفقري، يمكن أن يلعب 
الإجراءات، وتنفيذ العقوبات،  نهاءإاعتراف الجاني دورا مهما في سرعة 

يق في إطار من طرق الخروج من أزمة العدالة الجنائية، و اويرسم بذلك طر
 .قانونيةالمبادئ احترام ال

(6) 
السعي الجدي في سبيل تحقيق سرعة الإجراءات من  -أيضا –يمكن 

إعادة النظر في طرق الطعن على نحو يختصر الوقت، ويجعل من خلال 
الوصول إلى انقضاء الدعوى بالحكم الذي يحوز القوة التنفيذية أقرب، ومن 
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ذلك أنه بدل الاستئناف يمكن أن تكون المحاكمة من درجة واحدة في 
ح والجنايات على حد سواء، ونقل نظام محكمة الجنايات المخالفات والجن

دخال إالمعمول به في القانون الليبي إلى محكمة الجنح والمخالفات، وذلك بدل 
تئناف في الجنايات، وتكون محكمة أول وآخر درجة في المخالفات والجنح الاس

  مستشارين.ومحكمة أول وآخر درجة في الجنايات من خمسة  ،من ثلاثة قضاة
تخفيف العبء على القضاء  علىالمساعدة مكن أن يكون من العوامل يوهو ما 
 . ومعالجة بطء العدالة ،الجنائي

يق ى القضاء علء تخفيف العبذلك كل ويمكن أن يضاف إلى  عن طر
الجنائية الإجراءات الجنائية، بحيث تخرج المعاملة  تجنيب الأحداث نظام

قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الإجرائية لهم من نطاق الموضوعية و
يكون  ،بشكل كامل الجنائي قانون الوبنظام مؤسس على معطيات مختلفة، و

 .لبالغين الراشدين فقطل مخصصا اقانونبشقيه 
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 الخاتمة

يل  في خاتمة هذا البحث نأمل أن تكون هذه المحاولة بداية لمسار طو
لك الجنائي بموجهات قرآنية، وذلإعادة النظر في القوانين، ومنها القانون 

يات  بهدف إحداث تحولات مهمة في مبادئ التجريم والعقاب، وفي النظر
بذلك صفحة جديدة تحل فتح وت  التي يستمد منها المشرع النصوص الجنائية، 

يعاد فيها ضبط المفامحل ا ، والأهداف ،هيملصفحة التي فتحها عصر الأنوار، و
ي عليها النظام ب نفيها من أوهام" فلسفية" يتم التخلص وآليات إدراكها، و 

على المجتمع والدولة بمر أثقالها  زدادتالقانوني، والتي أدخلته  في أزمات عميقة 
السنين، وبتعقد الأنظمة القانونية، وبالتوسع في التجريم والعقاب، وبتطور 

  .الحياة الاجتماعية والاقتصادية
ار ومن المس، من هذه المحاولة التأكيد على أن المقصودهنا ومن المهم 

الذي نتمنى أن يتبعها ليس هو ما كان مقصودا من تبني تشريعات الحدود 
 والتيوالقصاص والدية في بعض الأنظمة القانونية؛ كما هي الحال في ليبيا، 

م؛  1953ئية سنة بعد أن وضعت قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنا
إعادة النظر في  دون -خلت في نظامها الجنائيوفق النهج الغربي السائد، أد

حدي السرقة والحرابة  -كلياتهدون مراجعة و ،وفي قواعده العامة ،فلسفته
م، وحد 1973 /70م، وحد الزنى بالقانون رقم 1972 /148بالقانون رقم

م،  ثم 89/1974م، وحد الخمر بالقانون رقم 52/1974القذف بالقانون رقم 
م. هذه التشريعات 1423 /6الدية بالقانون رقم نظام القصاص و تأدخل
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، والمبني على فلسفة مختلفة عن فلسفتها، عليهاالملحقة بنظام قانوني سابق 
لا مواءمته معها،  معه، تعرضت لتعديلات متعاقبة من أجل محاولة مواءمتها

 عند تطبيقها بواسطة نظامه الإجرائي تفادي ما طرأ من إشكالياتمن أجل و
ية فلسفية عقابية  قضاة تكونوا وفق مدرسةمن و ، تقليدي قانونية تعتمد رؤ
 مختلفة. 

ومن الطبيعي أنه مع كل هذه التعديلات أن تظل هناك تناقضات عميقة 
الدخول في متاهة ما يظهر من خلال   -على سبيل المثال -واضحة لدينا، منها

الدية، ومنها  الفصل بين المدني والجنائي عند الفصل في عدة مسائل؛ كمسألة
ما يمكن تسميته بالتكييف اضطراب ال كيوف القانونية، كما في   ما يترتب على

كون جريمة حدية تترتب عليها عقوبة التبادلي، إذ إن نفس الفعل يمكن أن ي  
 كوني  ع للنص الخاص بها في تشريعات الحدود، ويمكن أن وتخض حدية،

ية تخضع لقانون العقوبات، وهو ما يعد تناقضا يصيب فلسفة  جريمة تعزير
في عمق، وهي  -على حد سواء -شريع الجنائي وفلسفة التشريع الوضعيالت

يمة الزنا الحدية والمواقعة، فلا العقوبة الحدية تخضع للتفريد، ولا  الحال في جر
غلب التكوين القانوني للجريمة ونظام الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بشأنها ي  

حد، لا يمنع من فعدم قيام الفعل تحت وصف الالستر وحفظ الأنساب، 
قيامه تحت وصف التعزير، والمعني إما أن يدان بالزنا الحدية، وإما أن يدان 

ية.  هذه الحال القانونية تقطع بأنه ما لم  -المثال سبيل على -بالمواقعة التعزير
، فإنه لن مختلفةوتوجه إلى البناء على قواعد يكن هناك تغيير في الأسس، 

، ذلك أن مجرد إرفاق تشريعات الحدود اجديد اقانونيا نظام النظاميكون 
حقيقيا، ولا يعد  ديداوالقصاص والدية بالنظام القانون الوضعي لا يحقق تج
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تعتمد منطلقات وضعية راكمتها المدارس الفلسفية المختلفة. تحولا عن فلسفة 
لي؛ يمكن الأمر الذي يمكن ملاحظته من التبصر في التكييف التباد

بشأن جريمة القذف " الرمي بالزنا ونفي النسب" وجرائم  -ضاأي -ملاحظته
القتل العمد والقتل الخطأ، واللاتي يخضعن لنظام قانوني يحدد مفاهيم عامة 

جاوز من القتل بتف إليهما يضا وفيماي مفهوم العمد والخطأ، كما فسابقة؛ 
يع تقسيم  ذلك القصد، وما نجم عن يان المن و ثنائي،من تطو فصل بين سر

مم نظام إجرائي ص  من خضوعها إلى ، وعليها دون تمييز الخطأين المدني والجنائي
   .أصلا لتطبيق قانون عقوبات خال من تشريعات الحدود والقصاص

ونرى أن تصميم تشريع جزائي قائم على المنهج القرآني  يتطلب التخلص 
منها أن العقوبات والتي ي الحديث، "أولا" من أفكار متغلغلة في الفكر القانون

ية هي عقوبات لا إنسانية، وأنه يجب أن البدنية دون ال عقوبات السالبة للحر
يكون هناك مبدأ للشرعية الجنائية منضبطا بصيغة واحدة، وأنه لا التزام دون 

تختلف  جريمة دون عقوبة، وأن الجزاء الجنائي له بناء وأهدافولا  جزاء،
دني والتأديبي، وأن أساس القانون الجنائي هو الفصل بين عن الجزاءين الم

المضرور، وأن الجزاء الجنائي حق الحق العام في العقاب وحق المجني عليه و
جزءا ماليا؛ فإنه يؤول إلى خزائنها، وأن مهمة الجزاء متى كان أنه للدولة، و

 قبل أي تحول تشريعي  -الدولة هي العقاب دون الثواب، وهو ما يتطلب
بفكر  يرهما سبق وغ أن تكون مناقشة القانونين لكل   -جدي نحو التغيير

ه ما يعتبر منفتح على التجديد، وال كف عن تسفيه الأفكار التي تخرج عن
قوق لح يةالشرعة الدول وعن ، من لوازم الأنسنة الفقه القانوني الحالي

اش، ا تقبل النق، والتي أصبحت في أذهانهم وكأنها عقيدة لالإنسان
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تقاس عليها مصالح الأفراد والمجتمعات والدول، وكأنه لا مبدل ومسلمات 
مادام هذا المنهج الأخير سائدا ذلك أنه . ، ولا تحول عن معاييرهالكلماتها

لا يمكن تصور إنه ي الأذهان، ومسيطرا على التفكير القانوني، فومتغلغلا ف
من عصر جان جاك روسو  منهج جنائي بديل لهذا المنهج الإنساني الذي تراكم

يا  نه أيشبه الديانة العالمية البديلة. و إلى ما وغيرهم، وتحولومنتسكيو وبكار
وبغض النظر عن صحة أو دقة الاستنتاجات التي وردت في هذه الدراسة؛ 

ه ياتكل قبل أدواته، وإلى ة النظام الجنائيفلسف لىفإنه ما لم يمتد المنهج القرآني إ
قبل أحكامه؛ فإننا لن نخرج من  حاتهمفاهيمه ومصطلقبل تفاصيله، وإلى 

يع المنهج الوضعي للمنهج  يع المنهج القرآني للمنهج الوضعي بدل تطو دائرة تطو
 من خلال تفحص نصوص عن بدائلالحقيقي لبحث لن نبدأ في االقرآني، و

.  فالمنهج القرآني هو منهج مغاير للمنهج الوضعي، ولا يمكن القرآن ال كريم
ى اعتبار الشريعة ف عند اعتباره مجرد منهج مكمل لمنهج قانوني سابق علالوقو

أن اتباع مثل هذا السبيل الأخير لا . ذلك الإسلامية مصدرا فعليا للتشريع
 -يتعدى كونه إلباسا للقانون الجنائي لباسا إسلاميا دون أن تكون روحه

قليديا يتمظهر ببعض قى نظاما قانونيا تنه يبقرآنية إسلامية، أي أ اروح -حقيقة
 .جوهر فلسفته دون أن يصل إلى تبنيالقرآني، ومظاهر المنهج 

يه إلى الآتيمن المهم خاتمة الدراسة  في  :التنو
ت ولا زال تكانالتي  إصلاحات على الأنظمة الجنائيةال بالإضافة إلى .1

ولما تفرضه من معايير  ،في اتجاه استجابة أفضل للشرعة الدولية دفعتن
ياته الأساسية، ولحقوق ال عزيز حقوق المتهم أو الفرد عموما لتإنسان وحر

أخرى إصلاحات  كون هناكتيجب أن في مواجهة السلطات الإجرائية، 
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 وأ ،هازيتواأو  الأولى حباتص ، بحيثقل أهميةيذات هدف مختلف لا 
ي أصبح ؛ بحسب الأحوال. هذا الأمربديلة عنهاتكون أو ، تكملها  اضرور

على المجتمع  الحملتخفيف ل الازمو ،أكبر للأنظمة الجنائية لتحقيق فعالية
من عبء إلى مصدر قوة وإصلاح ولتحول القانون الجنائي والدولة، 

وتعزيز أخرى. ومن  ،حماية قيمأداة لجعله و ،بقدر الإمكان مجتمعي
مع  العميق التعاطي النقديمن  هذه الإصلاحات نطلقالممكن أن ت

والأطروحات الفلسفية القائمة عليها  وكلياته ائدةأسس النظام الجنائي الس
 .ددت لتحقيقهاوالأهداف التي ح  

لى منهج قانوني أنه بالإضافة إلى أن التوجه إلى المنهج القرآني للوصول إ .2
بديل يمكن أن يكون مؤسسا على ضرورة الاستجابة لمصدر التشريع في 

 بحيث، على غير ذلك -أيضا –الدول الإسلامية، يمكن أن يؤسس 
م مصلحة البحث عن نظام قانوني جنائي وضعي بديل عن نظا تحكمه

ر في يوتجرد من موجبات الفعالية، وأصبح التغي ،جنائي تآكل مع الزمن
تفاصيله دون كلياته هو عبارة عن ترقيع لنظام بال تحول من أداة دفاع 
في يد الدولة إلى عبء ثقيل عليها، فلا هو حقق الردع العام،  ولا 

لإصلاح للجناة، ولا منعهم من العود إلى الإجرام، ولا حقق حماية ا
كل ثنين إنه أضاع الأ ذلكولا حماية ل كرامة الإنسان؛  لمصالح المجتمع،

 .ذلك
فلسفية وفقهية مسلمات حبيس نا القانوني كيركون تفيه كما ينبغي ألا نأ .3

فقهي ألا نكون رهينة للتراث ال -أيضا -، ينبغيوضعية ومعايير دولية
قد وضع نفسه في مسار  -كما الثاني -حيث نرى أن الأولامي، الإسل
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في الحالتين،  -إن صح التعبير -، حيث لا يختلف المنهج السلفيلقمغ
ية يرفض الانفكاك عنها، ولا يجرؤ على  فكلاهما يعتمد على تراكمية فكر

لا يتغير،  االنص الشرعي ثابتذلك أنه وإن كان . إعادة فحص عناصرها
يمكن أن تستنتج منه دساتير وضعية وسياسات جنائية تختلف و 

فإن باختلاف الزمان والمكان، ومن هذا بالتحديد تأتي عظمته وسموه، 
دون  أمر يحولتاريخية هو  سوابقاته وربطه بنقل قدسيته إلى تفسير

السياسية  عطياتالتجديد بتجدد الواقع، ويمنع من الاستجابة للم
 عتها التغير من عصر إلى آخر،طبين موالتي  دية،والاقتصاوالاجتماعية 

ما  اختصار كل. ويمكن لنا كر في النص عنهالا يمكن فصل إعمال الفو
 كماف، النوعية نوعين من القطيعة تطلبتحول الجدي يالبالقول أن  سبق

 الفقهي تراثالمن كم مع  إلى قطيعة -في بعض الأحيان -يحتاج الأمر
 -يحتاج قراءة مغايرة، قراءتهأو على الأقل  واقع مختلف، أنتجه ذيال

تها مبادئ ومعايير توصف بالدولية أنتجآخر من كم  عمإلى قطيعة  -أيضا
صياغتها على  أو على الأقل إعادة، تراكمية فلسفية هي في الأساس غربية

  .لفاعلية النظام القانوني الجنائي نحو يستجيب
 

 أ.د. الهادي علي بوحمرة
 امعة طرابلسكلية القانون/ ج

 م2023 /7/7
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 روح الشرائع"، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي لنشر“تابه كفي  أفكاره المودعةانظر 
 .المعرفة والثقافة، مصر

نوفمبر  28 -1738مارس Jean-Jaques Rousseau (12 جان جاك روسو. 2
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  .المحض

مفهوما عاما  تعدو، هي خطر ارتكاب جريمة مستقبلاوالتي  ،. الخطورة الإجرامية13
يمة  إلا أن موجبات ، بمن لم يسبق له ذلكو ،يمكن أن تتعلق بمن سبق له ارتكاب جر

 ،بالفقه الوضعي للتمييز بين الحالتين تعية الجنائية أدمنها الخضوع لمبدأ الشر ،قانونية
 بحيث أصبحت ،إجراميةورة الاجتماعية والخطورة الالخط ن، همافصل بين مفهوميالو

يمةارتكاب بق بإدخال  سإما  وذلك ،الأولىوجه من وجوه  من ناحية قانونية  الثانية  جر
إما بحصر الخطورة و ،تتحول الخطورة الاجتماعية إلى خطورة الإجراميةازم؛ كي كشرط ل

لخطورة ا الإجرامية في حالة التخوف من ارتكاب فعل يجرمه القانون، مع إطلاق
لا ترقى إلى  امجرمة أو أفعال تكاب أفعالالتخوف من ار اتحالبحيث تشمل الاجتماعية 
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يمة إلا بقانون ،مرتبة الجريمة ن.  أو بناء على قانو ،والتي هي مفهوم يحكمه مبدأ لا جر
وقائية وبالتأسيس على مثل هذا التمييز كان الضبط لمفهومي الخطورة الإجرامية والتدابير ال

 ،المسؤولية الجنائية والخطورة الإجرامية من جهةجمعت بين التي و ،في قوانين العقوبات
ثال ذلك ما نص عليه قانون العقوبات لوقائية من جهة أخرى. وموالعقوبات والتدابير ا

يف للخطو رة الإجرامية في مادته الخامسة والثلاثين بعد المائة المعنونة ب " الليبي من تعر
طر هو من يرتكب الخ )الشخص: ، والتي يجرى نصها على النحو الآتيالخطورة الإجرامية"

أن يرتكب أفعالا  -28للظروف المبينة في المادة  نظرا -القانون جريمة ويحتملفعلا يعده 
وتفترض الخطورة في  ،وإن لم يكن مسئولا أو معاقبا جنائيا ،جرائمأخرى يعدها القانون 

وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقا لأحكام  ،ا القانونالأحوال التي ينص عليه
ثلاثين، والتي ة في المادة السادسة والالقانون.(، وما نص عليه من ضبط للتدابير الوقائي

لا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك تفرض التدابير الوقائية إ )لا: تنص على أن
 النص.(. 

يطالي أستاذ قانون جنائي Filippo Gramatica جاراماتيكا فيليبو  .14 هو من و ،إ
يطاليا سنة أسس د يس  للجمعية الدولية م، وأول رئ1945راسات الدفاع الاجتماعي في إ

وحلول تدابير الدفاع الاجتماعي  ،وباتلغاء العقإللدفاع الاجتماعي، وأهم ما دعا إليه 
دة التأهيل وتكيف الفرد مع المجتمع، والتحول برد الفعل تجاه الجريمة إلى إعا ،محلها

مسؤولية والتزام الدولة بذلك، وتبنى فكرة عدم التوافق الاجتماعي أو مناهضة المجتمع وال
ماعي الذي صدر المسؤولية الجنائية. وقد نقل كتابه " مبادئ الدفاع الاجت الاجتماعية بدل

 .م1968العربية محمد الفاضل، ونشرته جامعة دمشق سنة  إلىم 1960سنة 

، وهي اعي الجديدمؤسس حركة الدفاع الاجتم Marc Hancel مارك آنسل. 15
ماتيكا، مع التأكيد في نفس الوقت على اكار جرحاولت تجنب النقد الذي واجهته أف حركة

القانوني الذي يضع الأمور في صيغ  المجرد والتكتيكقانوني الابتعاد عن التفكير ال
ياضية محضة، وتبني . تجاه الجانحموقف مختلف يتصف بالواقعية الاجتماعية  معادلات ر

نية" يد: سياسة جنائية إنساانظر في أفكار مارك آنسل ترجمة كتابه " الدفاع الاجتماعي الجد
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لدفاع الاجتماعي، والسكرتير ترجمه: حسن علام " عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية ل
(، منشأة المعارف، 1967 -1965)التنفيذي الأول للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 

ية،  محمد الرازقي، مارك آنسل، الدفاع الاجتماعي  -أيضا -رم. وانظ1991الإسكندر
 ، ب.س.جديد، عرض وتحليل، دار الكتاب الجديد، طرابلس/ ليبياال

ومن ذلك ما  ،عدة قوانين بوضوح على أن هدف العقوبة هو الإصلاحنصت . 16
العقوبة في ن ترمي أ )يجبوالأربعين من قانون العقوبات من أنه:  ورد في المادة الواحدة

يقة تنفيذها  بيته تحقيقا إ إلىطر ية المقصودة الخلقية والاجتماع دافللأهصلاح الجاني وتر
ية المبادئ الإنسانية ومبادئ  راعى في تنفيذ العقوباتن ت  أمن العقاب. ويجب  المقيدة للحر

 .العمل والتهذيب.(

ة(، لجنة المتحد )الأمم. انظر على سبيل المثال: المجلس الاقتصادي والاجتماعي 17
، 2016مايو/  /27 -23والعشرون، فيينا،  منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة الخامسة

اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدي المستجدة في مجال منع 
 ... ومؤتمر الأممE\cn.15\2016\10وثيقة  ،2016\03\29 الجريمة والعدالة الجنائية

يل/  /19-12المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الدوحة،  لة ، حا2015أبر
 .A\conf.222\4مين العام، وثيقة الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم، تقرير الأ

التي تنص على أنه: ) لا  من القانون الأساسي الألماني 103مثال ذلك المادة  . 18
وعه لا إذا كان القانون قد حدد لهذا الفعل عقوبة قبل وقإفعل  قرار عقوبة علىإيمكن 

) لا يجوز  : على أنهالتي تنص  سبانيإمن الدستور ال 25على أنه جريمة جنائية(، والمادة 
يمة أو جنحة حين وقوعه جر إدانة أحد ولا الحكم عليه على تصرف أو إهمال لم يكن يعتبر 

ية حسب القوا التي  من الدستور التركي 16نين المعمول بها وقتها(، والمادة أو مخالفة إدار
لوقت اقبة على جريمة ما لم تكن تلك جريمة بمقتضى القانون وفي اأنه: ) لا تجوز المع تقرر

، والتي من دستور الإمارات العربية المتحدة 27الذي تم فيه ارتكاب الفعل.(، والمادة 
الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة على ما تم من : ) يحدد القانون يجري نصها على النحو الآتي

التي  من الدستور العراقي 19والمادة  ،ل صدور القانون الذي ينص عليه(فعل أو ترك قب
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يمة ولا عقوبة إلا بنص.(وضعت صياغة لمبدأ الشرعية الجنائية باعتبار أنه  : ) لا جر
خصية العقوبة وشرعية الجرائم التي جمعت بين مبدأ ش  من الدستور المصري 95والمادة 

يمة  )العقوبةالنحو الآتي:  والعقوبات على ولا عقوبة إلا بناء على شخصية، ولا جر
ن : أ ، والتي نصت علىمن الدستور السوري 51 لمادةهو ما تضمنته او ، قانون...(

يمة ولا عقوبة إلا بقانون(  .)العقوبة شخصية ولا جر

https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=expost  

يارة   م7/3/2023تاريخ الز

م في الفقرة الثالثة من فصل المقومات الأساسية 1791نص دستور فرنسا لسنة . 19
 ين الأشخاصالعقوبة بدون أي تمييز ب الجرائم نفسجميع لأن  على ضمنها الدستورتالتي 

 (Que les memes délits seront punis des memes peines, sans aucune 
distinction des personnes) ...  في  صادرال الفرنسي عقوباتا تضمنه قانون الهو مو

هذا استلهم ، وقد م1791ديسمبر/  /26-25بين  تم تبنيهالذي و هذا الدستور، ظل
يا نصوصهالقانون   .من فكر بكار

م 1791رنسي لسنة في نقد العقوبة ذات الحد الواحد في قانون العقوبات الف. 20
ة الأفكار التي تأسست عليها المدرسة التقليدية وضرورة أن تجمع العقوبة بين العدالة والمنفع

 :الحديثة انظر على سبيل المثال

Garraud, Traité Théorique et pratique de droit pénal, T1, 
3ed,1913,p:76.  ية ع ية، ، فوز بد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الإسكندر

، ص م1967ب، القاهرة، . محمود نجيب حسني، علم العقا287م، ص 1991، 1ط
40. 

21. Frederic Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal 
Géneral, Economica,Paris,2ed,2003, p:159. 
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يا دور القاضي . 22 أن تفسير القانون في المجال الجنائي لا يجب  بقوله: إنوصف بكار
ضي عند النظر في القضايا وأن دور القا ،يكون سلطة للقاضي، لأنه ببساطة ليس مشرعا

مدى دخول بعد ذلك في  أمامه، وينظروالعقاب الجنائية ينحصر في وضع نص التجريم 
 .وهي الحكم بالبراءة أو بالإدانة ،نتيجةال وينتهي إلى، الواقعة في النموذج القانوني

(Le pouvoir d`interpretation les lois pénales ne peut pas être confié 
(…) aux Juges des affaires criminelles, pour la bonnes raison qu`il sont 
pas législateurs…)( Des délites et des Peines, § lV)׀׀ Frederic 
Desportes, op.cit.159   

 وانظر كمالم، 1795 فرنسي لسنةالمن قانون العقوبات  288المادة راجع نص . 23
، 1، ط، القاهرةI.A.C تشريعي، المركز الأكاديمي الدوليعبد الواحد الجواهري، القصور ال

 426،427،430، ص1994

ية محكمة . 24 ية عليا مصر ية " قض 15قضية رقم  9/5/1981دستور ائية دستور
قضائية في  13لسنة  12ي، قضية رقم العدد الثان 28/5/1981لجريدة الرسمية بتاريخ ا
 .49لعددم ا3/12/1992الجريدة الرسمية في  7/11/1992

25. (La loi n`a le droit de defender que les actions nuisibles à la 
societé. Tout ce qui n`est pas defenu par la loi ne peut etre empeché, 
et nul ne peut être constraint à faire ce qu`elle n`ordonne pas.) Article 
5 de déclaration franςaise de droits l`Homme et citoyeneté1789. 

26. (La loi ne doit établire que les peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu`en vertu d`une loi 
établie et promulguée antérieurement au délite, et légaement 
appliquée) Article 8 de déclaration franςaises de droits l`Homme et 
citoyenté 1789. 
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م على أنه لا مخالفة 1810بعة من قانون العقوبات الفرنسي لسنة تنص المادة الرا .27
ارتكابها  قبل قانون صادرولا جنحة ولا جناية يمكن أن يكون معاقب عليها ما لم ينص 

 Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être ) .على ذلك
punis de peines qui n`étaient prononcées par la loi avant qu`il fussent 

commis). 

على أن القانون يحدد من  1958لسنة  من الدستور الفرنسي 34تنص المادة   .28
 والجنح وعقوباتهاضمن ما يحدد الجنايات 

(La loi fixe les régles concernant: (…) – la détermination des 
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont appliquables; la 
procédure penale; l`amnistie; la création de nouveuax   orders de 
jurisdiction et le statut des magistrats;…)        

وجوب التحديد  على أن ما لا يدخل في نطاق 37نص نفس الدستور في مادته وي
 بقانون يحدد باللائحة

  (Les matiéres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont 
un caractère réglementaire)    .. .  

متى كان الأمر كذلك فإن المخالفات تحددها اللوائح، وبالجمع بين النصين ينتج و
اية التجريم والعقاب بين يار تقاسم ولويتحدد مع ،الفصل بين مجالي القانون واللائحة

 .السلطتين التشريعية والتنفيذية

من قانون العقوبات الفرنسي على أنه لا أحد يمكن أن  113.3تنص المادة  .29
كن أن يعاقب على مخالفة يعاقب على جناية أو جنحة ما لم تحدد عناصرها بقانون، ولا يم

 ما لم تحدد عناصرها بنص لائحي
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( Nul ne peut etre puni pour un crime ou pour un délit dont les 
éléments ne sont pas défines par la loi, ou pour une contravention 
dont les  éléments ne sont pas défenis par le réglement (Alinea 1)  

يمة ي من " لا جر ومن ثم؛ فإن مبدا الشرعية الجنائية قد تحول في النظام القانوني الفرنس
نص قانون، ولا مخالفة إلا بنص ولا عقوبة إلا بقانون" إلى " لا جناية ولا جنحة إلا ب

 .لائحي

30. Frederic Desportes, Francis Gunehec , op.cit.p:139 

31. Op.cit. pp: 139-154 

 116النحل:  .32

 33الأعراف:  .33

 59يونس:  .34

 139الأنعام:  .35

 145الأنعام:  .36

 87المائدة:  .37

 26ال كهف:  .38

 57نعام: الأ .39

، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، بوحمرة، المسألة الدينية في الدستور علي الهادي .40
 .151م، ص2020لس/ ليبيا، طراب

 2النور:  .41

 38المائدة:  .42

 12الحجرات:  .43
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 283البقرة:  .44

 27الأنفال:  .45

 9الرحمن:  .46

 115لنحل: ا .47

يمة الزنى العلي الهادي  .48 حدية، ضمن كتاب" بوحمرة، قراءة في أدلة إثبات جر
 .44إلى  23م، ص2020دار الفسيفساء، طرابلس/ ليبيا،  مقالات وأبحاث قانونية،

ية حأجيرمي بنتام، أصول الشرائع، ترجمة  .49 مد فتحي زغلول ) باشا(، الهيئة المصر
مة . وانظر خلاف ذلك: محمد أبوزهرة،  الجري59، 58، ص  1، ج2012للكتاب، 

 .43-42والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة ، دار الفكر العربي، القاهرة، ب.س، ص

 157 الأعراف:   .50

 .26راجع هامش  .51

52.https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=ex 
post   يارت  .م7/3/2023ة اريخ الز

يارةنفس نفس الموقع السابق و .53  .تاريخ الز

يارةنفس نفس الموقع و. 54  .تاريخ الز

 15الإسراء:  .55

 59القصص:  .56

 159قرة: الب .57

 157الأعراف:  .58

 59النساء:  .59

https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=ex
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 .(TFUE) من الاتفاقية الأوربية 86إلى  82راجع المواد من  .60

16 . ELIETTE RUBI-CAVAGNA, LE DROIT PENAL DE 
L`UNION EUROEENNE: UN DROIT PENAL COMMUN 
PORTEUR DE VALEURS?, DANS REVUE DE SCIENCE 
CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, DALLOZE, 
2018\3, PP663-674.     

 6،5المؤمنون:  .62

 1المائدة: .63

 145الأنعام:  .64

 23النساء:  .65

 275البقرة:  .66

 3نساء: ال .67

 90المائدة:  .68

 1الهمزة:  .69

 11القلم:  .70

 11الحجرات:  .71

 178البقرة:  .72

 33الإسراء:  .73

 38المائدة:  .74

 2النور:  .75
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 33المائدة:  .76

 89المائدة:  .77

 4المجادلة: . 78

ي عمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة سلبنص على ال. 79 من القاعدة  2ة في البند الحر
والتي  ،ين(بك )قواعدبشأن الأحداث المعروفة ب  النموذجيةمن قواعد الأمم المتحدة  18

تشرين الثاني/ نوفمبر  29المؤرخ في  40/  22اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة  بقرارها 
 هذه القوانين ومن ،بديلة تقوم على رضا الجاني أنه عقوبة ونصت قوانين على ،م1985

 :وبات الفرنسيقانون العق

    Article 131-8 Version en vigueur depuis le 25 mars 2019 , 
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V): 
(Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction 
peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné 
accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail 
d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de 
droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une 
mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en 
oeuvre des travaux d'intérêt général. Lorsque le prévenu est présent à 
l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée 
si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du 
jugement, informe le prévenu de son droit de refuser 
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. 
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté 
par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par 
écrit son accord. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et 
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n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée 
que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa 
de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de 
travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le 
condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et 
reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement 
ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans 
les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, 
sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de 

conversion.). 

لم يقم  )إذا أنه:من قانون الإجراءات الجنائية الليبي على  472ص المادة تن . 80
يضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصا در لغير الحكومة بالتعو

فلم يمتثل، أن  وأمرته به قادر على الدفع، لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه
من نفس القانون على أنه يجوز  464لمادة تحكم عليه بالإكراه البدني...(، كما تنص ا

الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المالية الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب 
يكون هذا بالإكراه بالحبس البسيط.  وتنص المادة الجري  للمحكوم)على أن:  473مة، و

بداله إ لنيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني عليه أن يطلب في أي وقت من ا
من هذا القانون على أن  469 بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.(. وبينما نصت المادة

 -نص .الإكراه البدني يكون بأمر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل
من أنه :) يجب على كل محكمة  636لمغربية في مادته لمسطرة الجنائية اقانون ا -أيضا

ية ع يضات أو المصاريف أن زجر ندما تصدر مقررا بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعو
يكون أمام المحكوم عليه بالغرامة أو تحدد مدة الإكراه البدني(. وبمثل هذا النص المغربي 

يضات في نفس  ية"، الحكم إما الدفع أو الخضوع للإكراه ابالرد أو بالتعو لبدني " سلب الحر
يكون البدي  ،ل بحكم قضائيفالمحكمة تأخذ من البداية في الاعتبار عدم تنفيذ العقوبة المالية و
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ومن ثم لا ينتهك مبدأ قضائية العقوبة. راجع: الهادي بوحمرة، الموجز في قانون الإجراءات 
  .23، ص 4ية العالمية، طرابلس/ ليبيا، طس العلمالجنائية الليبي، مكتبة طرابل

ّ ه تعددت آراء ا. 81 لفقهاء بشأن حرف "أو" الوارد في آية " إنما جزاء الذين يحاربون الل
يع والترتيب أ و التخيير؟، فهناك ورسوله ويسعون في الأرض فسادا"، فهل يراد به التوز

يع العقوبات المذكورة في يمة على جرائمها المناسبة من يرى أن "أو" تدل على توز ، الآية ال كر
وهناك من يرى أن " أو " للتخيير، وللقاضي أن يوقع عقوبة من هذه العقوبات التي يرها 

. ابن 182، ص4ى سبيل المثال: الشربيني، مغني المحتاج، جفعل. راجع علأنها مناسبة لل
ابن . 305ص ، 10. ابن قدامة، المغني، ج114، ص4عابدين، حاشية ابن عابدين، ج

 .377، ص 4الازهار، ج. أبو الحسن، شرح 381، 380، ص 2رشد، بداية المجتهد، ج

 29الشعراء: . 82

 25يوسف: . 83

 32يوسف: . 84

 33يوسف:. 85

 35يوسف: . 86

 36يوسف: . 87

 39يوسف: . 88

 42يوسف: . 89

 100يوسف: . 90

 15النساء: . 91

دار ال كتب المصرية، س  أحكام القرآن،ل الجامع القرطبي،محمد بن أحمد انظر . 92
ية،13338 وانظر في تفسير التدرج في عقوبة الزانية في كتب التفاسير  .84، ص 5ج هجر
وانظر عبد السلام محمد   hml-15-tafsir-https://surahquran.com/aya.4 المختلفة: 

https://surahquran.com/aya-tafsir-15-4.hml
https://surahquran.com/aya-tafsir-15-4.hml
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شورات المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي، منلعالم، الشريف ا
ELGA،  ،وبشأن عقوبة السجن في القرآن    وما بعدها. 83، ص 2002فليتا، مالطا

زي، نفحات القرآن، الناشر مدرسة ناصر مكارم الشيرا -ال كريم انظر على سبيل المثال: 
ية، ج 1426، 1ط الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام،  - 194 -192، ص 10هجر

مد عبد الظاهر، مصر الحضارة.. السجن في القرآن ال كريم، صحيفة الوطن " تصدر عن أح
يع"، الإثنين شركة المستقبل للنشر    م2020مارس/  /09والتوز

 11و زهرة، المرجع السابق، صبمحمد أ. 93

 98المائدة: . 94

 211البقرة: . 95

 11آل عمران: . 96

 98دة: المائ .97

 25الأنفال: . 98

 48الأنفال: . 99

 52الانفال: . 100

 6 الرعد:. 101

 22غافر: . 102

 4الحشر: . 103

 7الحشر: . 104

 32الرعد: . 105

 10البقرة: . 106

 36المائدة: . 107
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 68الأنفال: . 108

 165الأعراف: . 109

 134الأعراف: . 110

 66البقرة: . 111

 68التوبة: . 112

 90البقرة: . 113

 178آل عمران: . 114

 14النساء: . 115

 57الحج: . 116

 6لقمان: . 117

 9الجاثية: . 118

 5المجادلة: . 119

 93هود: . 120

 16 فصلت:. 121

 112آل عمران: . 122

 98المائدة . 123

 165الأنعام: . 124

 167الأعراف: . 125

 49الحجر: . 126

 50الحجز . 127
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 126النحل: . 128

 178 لبقرة:ا. 129

 45المائدة: . 130

 179البقرة: . 131

 178البقرة:  .132

  :ي ذلكانظر ف. 133

، م1983، 3دار الكتاب العربي/ لبنان/ ط الشرح ال كبير،مع ابن قدامة، المغني  -
 .  163 . 356، 349، 348، ص9ج

يتها في ف على محمود، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمديوس - الفقه  وأجز
يع، عمان، الإسلامي، دار الفكر للنشر وا    .98، ص2، ج1982لتوز

عات، ال كويت، وكالة المطبو الإسلامي،فاروق النبهان، مباحث في التشريع الجنائي  -
 .98ص ،1977

وهو ما يعبر عنه  ،خفض الجريمة بالقصاص لا يقارن بنسبة تنفيذ القصاص. 134
في صاغه القرآن ال كريم بوضوح و فى للقتل"،قتل أنبوضوح قول العرب في الجاهلية " ال

ن بعد المائة من سورة البقرة بقوله والآية الثامنة والسبع غ وأعظم، وهيأوضح وأبل عبارة
ْ  )ولَ كَ مْ  تعالى: ق ونَفيِ القْصَِاصِ حَياَةٌ ياَ أُوليِ الْأَل َّّ ك مْ تتَ فجمع بين القصاص  (. باَبِ لعَلَّ َّ

قتل، وهو بذلك لازم ببا للثانية، فالردع بالقصاص يوقف الوالحياة، وجعل الأول س
ن في في سفك الدماء، وبهذا يكوللمحافظة على حياة الآخرين، وبغيابه يتمادى المجرمون 

 القصاص حياة.

 126النحل:   . 136

 22رعد: ال .137

 40الشورى:  .138
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 .243 -242ص  محمد بوزهرة، مرجع سابق، .139

م 1/1/2020بية، الدائرة الجنائية الأولى، جلسة يوم الأربعاء اللي المحكمة العليا. 140
 ق، غير منشور. 46/63طعن جنائي رقم 

 66البقرة:  .141

 31يس:  .142

 128طه:  .143

 81قصص: ال .144

 92يونس:  .145

 111يوسف:  .146

 9الروم:  .147

 84غافر:  .148

 33المائدة:  .149

 2النور: . 150

" مميزة فيه أهم  ائية الليبيالموجز في قانون الإجراءات الجن مرة،الهادي بوح. 151
 .250، 249ص، مرجع سابق، ،إشكاليات النظام الإجرائي، ومرفق به خرائط مفاهيم" 

كما يقول الفقيه الجنائي الإيطالي انتوليزي  ؛وإذا كان القانون الجنائي هو مهذب للشعب
(ANTOLISEI)الحكم بها بل يجب أن يشاهد الناس  وبة أوفإنه لا يكفي وجود العق  ؛

 ل المجرم.  توقيعها على مرتكب الفع

راجع في عقوبة التشهير بحث سعد خليفة العبار، العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، 
بية، المرج، ع المجلة الليبية العالمية، جامعة بنغا ، 2017أغسطس  15، 26زي، كلية التر

 وما بعدها. 33ص
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من قانون العقوبات الليبي المعنونة  39ة ثال ما ورد في قوانين العقوبات المادوم .152
كم بالإعدام أو السجن النشر في حالة الح )يجبوالتي تنص على أنه:  "،الحكم نشر“ب 

يكون النشر  إعلان بذلك في  بإلصاقالمؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون، و
قة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المنط لمنطقة التي صدر فيها وفيا

المحل الأخير لإقامة الجاني. وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر 
يقتصر النشر على خلاصة الحكم  إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، يعينها القاضي. و

يكون النشر على نفقة الجاني. ويجو أن يأمر  ز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلكو
  .بإذاعة الحكم.(

 الآتي:انظر على سبيل المثال المرجع . 153

Alain Cugno, Contraite Physique à un Corp Humain Quell sens 
donner au droit de punir?, Dans les Cahiers de la Justice, 4-2010, 
No4, pp: 33 a 45. 

ن الجمل، ترجمة أحمد أمي الأميركي،النظام القانوني  فينمان،م.  جايمثلا: انظر . 154
ية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،   .261ص. ،2005الجمعية المصر

 92النساء: . 155

 178البقرة: . 166

على سبيل المثال: علي عبد الواحد  لا يطل دم في الإسلام راجع في شأن قاعدة .167
إمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأضواء الشريعة، في الإسلام، وافي، لا يطل دم 

ياض يعة الر  . 171 -161، ص 9ع ،م1978، كلية الشر

شرع الليبي تشريعات الحدود في مطلع السبعينات من القرن ن تبنى المأبعد . 168
 في أن نص، وبعد 1423 /6نظام القصاص والدية بالقانون رقم  -أيضا -تبنى الماضي،

القصاص وفي العفو إذا لم يكن وللدولة الحق في )قرة الثانية من مادته الثانية على أنه: الف
للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو غائبا لا ترجى عودته ومن في 
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الخامسة ونص على أنه: ) تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ حكمه.(، جاء في المادة 
 .(.تمعالمج فإن لم توجد عاقلة تولاها ،دد القتلىوتتعدد بتع

مصباح إدبارة، وضع ضحايا الإجرام في  مصطفى -المثال: انظر على سبيل . 169
ية، النظام الجنا ئي، رسالة دكتوراه" غير منشورة" كلية الحقوق، جامعة الإسكندر

 م. 1996

 الأساس)يمة عبد الرحمن خلفي، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجر  -
الشريعة والقانون، كلية القانون، دراسة في الفقه والتشريع المقارن، مجلة  (،والنطاق

 . 309،351، ص 47جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع

يض المضروري الدولة فيعميرش نذير، مسؤولية  - والإرهاب، ن من أعمال العنف تعو
 م، ص31/12/2011، 2ئر، ع ينة، الجزاقستنط -، جامعة منتوريالإنسانيةالعلوم  مجلة

شيخ نسيمة، أسود ياسين، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم  -. 189 -175
يات العامة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الإرهابية، مجلة حقوق ا لإنسان والحر

   .380 -352م، ص 2022، 1، ع7الجزائر، م

، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق، ابالإرهسالمة الجازوي، تعويض ضحايا  -
  .74 -43م، ص2019، 23جامعة بنغازي، ع

 .89المائدة: . 160

 95المائدة: . 161

  4 ،3المجادلة: . 162

الإصلاحي  العقاب، طار، وإن لم يتصل به بشكل مباشرإراجع في هذا ال. 163
 :الجنائيةللإحداث كبديل عن الملاحقة 
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Louise Bast Morand, LA REPARATION PENALE   “Un Embryon 
Franςais de Justice Restaurative “, Dans Les Cahiers Dynamiques , 
2014\1, no 59 PP:61 A 67 

يض بين الأساسيين القانوني والاجتماعي يمكن. 164  -في مسؤولية الدولة في التعو
ية: هشام محمد علي الآت النظر في رسالة الماجستير -162إضافة لما سبق في الهامش 

يعة الإسلامية سليمان، مدى التزام الدولة بتعويض ضحاي ا الجرائم الإرهابية بين الشر
 والقانون الوضعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة

 .252إلى ص 226. من ص 2005الجنائية، تخصص سياسة جنائية، 

651 .  Jo-Anne Wemmers, Introduction à La Victimologie, 
Presses de l`Uneversité de Montréal, Montréal, 2003. 

ى سبيل المثال: سمير محمد الجنزوري، الغرامة انظر في مزايا وعيوب الغرامة عل .166
، دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية، أطروحة دكتوراه الجنائية،

 . .م1967ة الحقوق، جامعة القاهرة، كلي

يةتكلفة اانظر في   .167 أطروحة الدكتوراه  وحجم آثارها السلبية لعقوبات السالبة للحر
 :الآتية

 Adalberto Carim Antonio, Les Peines Alternatives Dand Le monde, 
Thèses pour le doctorate en droit privé et Sciences Criminelles,  
Unviversité De Limoge, Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
Ecole Doctorale Sciences de l`Homme et de la Societé 24-06-2011 , 
pp. 358-365. 

 114سورة هود: . 168

 22سورة الرعد: . 169

 54سورة القصص: . 170
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 35سورة الزمر: . 171

 102سورة المؤمنون: . 172

 8، 7ة الزلزلة: سور. 173

 32سورة المائدة: . 174

 106: . سورة المائدة175

 283سورة البقرة: . 176

 33سورة المعارج: . 177

 135سورة النساء: . 178

 2سورة الطلاق: . 179

 :راءات الجنائية الفرنسي في المواد الآتيةومثال ذلك ما ورد في قانون الإج. 180

Après l'article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés 
des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés : « Art. 706-62-1.-En 
cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins 
trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un 
témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son 
intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le 
président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil 
peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la 
République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au 
cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, 
jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui 
sont susceptibles d'être rendus publics. « Le juge d'instruction adresse 
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sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa 
au procureur de la République et aux parties. « La décision ordonnant 
la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de 
recours. « Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans 
les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le 
juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.« Le fait 
de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié des dispositions du 
présent article ou de diffuser des informations permettant son 
identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement 
et de 75 000 € d'amende. « Art. 706-62-2.-Sans préjudice de 
l'application de l'article 706-58, en cas de procédure portant sur un 
crime ou un délit mentionné aux articles 628,706-73 et 706-73-1, 
lorsque l'audition d'une personne mentionnée à l'article 706-57 est 
susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité 
physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait 
l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à 
assurer sa sécurité. « En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par 
ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande 
instance, à faire usage d'une identité d'emprunt. « Toutefois, il ne peut 
pas être fait usage de cette identité d'emprunt pour une audition au 
cours de la procédure mentionnée au premier alinéa. « Le fait de 
révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en 
application du présent article ou de révéler tout élément permettant 
son identification ou sa localisation est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation 
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a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre 
de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses 
ascendants directs, les peines sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.« Les peines sont portées 
à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette 
révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette 
personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants 
directs.« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du 
présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la 
République, par la commission nationale prévue à l'article 706-63-1. 
Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu'elle 
peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas 
d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et 
en informent sans délai la commission nationale.« Les membres de la 
famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du 
présent article peuvent également faire l'objet de mesures de 
protection et être autorisés à faire usage d'une identité d'emprunt, dans 
les conditions prévues au présent article.« Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les conditions d'application du présent article. ».  ... 

 7م المؤرخ في 2017نة لس 10يقع في نفس السياق القانون الأساسي التونسي رقم و 
، بتاريخ 20الرسمي، ع )الرائدة المبلغين. م بشأن الإبلاغ عن الفساد وحماي2017مارس 

10/03/ 2017) 

م في 2003لفساد التي أقرت في سنة نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا. 181
وني الداخلي، . تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القان1) أن:على  32مادة ال
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لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق وضمن حدود إمكانياتها، 
كذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة عند بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية و 

. يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 2الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 
في محاكمة حسب  هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعي عليه، بما في ذلك حقهمن  1

، الأصول؛ )أ( إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية  لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا
يير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء زم والممكن عمليا، بتغابالقدر الل

ود على إفشائها؛ )ب( توفير ة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيالمعلومات المتعلق
فل سلامة أولئك قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يك

الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل 
برام اتفاقات 3 ائمة.وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل المل . تنظر الدول الأطراف في إ

 1ول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أو ترتيبات مع د
. 5كانوا شهودا. الضحايا إذا  على -أيضا -هذه المادة. تسري أحكام 4من هذه المادة. 

آراء وشواغل الضحايا تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض 
حل المناسبة في الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس وأخذها في المرا
  .حقوق الدفاع.(

يوليو/  17ام المحكمة الجنائية الدولية )نظام روما الأساسي المعتمد في نص نظ. 182
راكهم في واشت المجني عليهم والشهود حماية“ب والمعنونة  68م( في المادة 1998

للمجني عليهم  المحكمة وحدةي قلم هذه ، وقد تأسست فحماية الشهود على تدابيرالإجراءات 
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جلدة ويحوز  مئة. يحد الزاني بالجلد 1من حيث نصت المادة الثانية منه على أنه: )1973
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